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وسنتين 1999 يوليو 11 الصادر بتاريخ 19 - 99بعد مرور ث,ث سنوات ونصف على إنشائھا بموجب القانون رقم 
أصبحت سلطة التنظيم ا7ن قادرة على تقييم شامل لنشاطھا وفقا ل5ھداف , من تحويلھا إلى ھيئة تنظيم متعددة القطاعات

  .حكومةالمرسومة ضمن إطار سياسات ا:ص,ح المتبعة من قبل ال
 

وليست النتائج ا:يجابية التي تحققت في مجال المواص,ت إ� ثمرة :رادة سياسية واضحة المعالم ع,وة عن المشاركة 
وقد تمحور نشاط سلطة التنظيم اساسا حول قطاع المواص,ت الذي عكس تطوره السريع . الجادة لشركائنا في التنمية

في قطاعات المياه والكھرباء والبريد تبعا للتقدم في إص,ح ھذه  ل التدخلكما تواص. الحاجة المتزايدة إلى إص,حه
 .القطاعات

 
إلقاء الضوء على المؤشرات الرئيسية ال,زمة :نجاح ا:ص,ح الذي تبنته السلطات , وسنحاول من خ,ل العرض التالي

 .العمومية
 

عن النشاطات البريدية حيث شھد ولوج كل من مباشرة بعد فصله , لقد تم فتح قطاع المواص,ت ل,ستثمار الخاص
الشركة التونسية للمواص,ت واتصا�ت المغرب وفيفندي انترناسيونال بوصفھم فاعلين أجانب ذوي سمعة دولية بشراكة 

 .مع خصوصيين موريتانيين
 

 ا:يجابية للسياسة المنتھجة وفي ھذا المضمار الذي تنازلت فيه الدولة عن الرقابة المطلقة ل5نشطة ا�قتصادية فإن ا7ثار
قد تجلت بسرعة على مستويي أرقام ا�عمال المعززة بتدفقات استثمارات ھامة وعلى صعيد التغطية الترابية بواسطة 

 .إلخ, الھاتف الثابت والنقال بمعيار حسا و سذحا: مختلف ادوات المواص,ت
 

الھدف المرسوم في إع,ن ,  نسمة متجاوزة إلى حد كبير100 خطوط لكل 5, وعلى سبيل المثال تبلغ اليوم كثافة التغطية
وفي غضون سنتين سجلت .  والمتمثل في توفير خط لكل مائة نسمة1998 مارس 22السياسة القطاعية للحكومة بتاريخ 

تقدر بينما مكنت تدفقات ا�ستثمارات من تكديس تموي,ت % 722أرقام أعمال الخدمات الھاتفية تطورا إيجابيا مقداره 
 . مليار أوقية33ب
 

يتجلى في العديد , فإن اXثر ا:يجابي ل,قتصاد الكلي لوسط المواص,ت الجديد, ومع التسليم باستحالة تقويم دقيق للقطاع
من اXصعدة وعلى الخصوص في انعكاساته على القطاع غير المصنف والفقر مما يكشف عن تطور إيجابي في العقليات 

إن إصدار مدونة جديدة للتجارة وإص,ح النظام القضائي وإصدار مدونة للمصالحة .  ا�قتصاديةمن شأنه حفز التنمية
بوصفھا معالم إطار قانوني وتنظيمي مرن وشفاف تشكل أكثر من , والتحكيم وخصخصة نظام الصرف وإص,ح الجباية

 .عامل كفيل بإرساء محيط جذاب ومطمئن ل,ستثمار الخاص
 

لى تعزيز الثقة لدى المستثمرين تم اتخاذ تدابير خاصة لتأمين التحو�ت المؤسسية المنبثقة عن وضمن حرصنا الحثيث ع
خصخصة النشاطات المسيرة آنفا بصورة احتكارية وذلك من أجل إشاعة ع,قات جيدة ما بين مختلف الفاعلين ضمن 

 .إطار سوق مفتوح



 يوليو 11 الصادر بتاريخ 19-  99 طاعي بموجب القانون رقموفيما يتعلق بالمواص,ت يتم تحديد ا:طار التنظيمي الق
كمنح الموارد النادرة والربط ,  المتعلق بالمواص,ت ونصوصه التطبيقية التي صيغت مبادئھا اXساسية للمنافسة1999

سة في بصورة يتسنى من خ,لھا طمأنة المستثمر وتشجيع المناف ,البيني والتعرفة وعرض المنظمة العالمية للتجارة
, ويضمن نفس القانون الشفافية ووضوح الرؤية في القطاع عبر الفصل بين سلطات التنظيم ووظائف ا�ستغ,ل. السوق

وفتح القطاع للمنافسة وعلى الخصوص الفتح المباشر للخدمات ذات القيمة المضافة وتضييق نطاق القيود وحرية انتقاء 
 .التكنولوجيا

 
 .بعناية فائقة وشفافية تامة واستق,لية كاملة, ع قد تمت معالجتھا من طرف سلطة التنظيموھكذا فإن مشاكل وآفاق القطا
رخصتان : رخص عن طريق عروض مفتوحة حسب التوزيع التالي) 5(من منح خمس , وذلك ما مكنھا إلى حد ا7ن

تبر أثرھا على النفاذ الشامل من معيار سذحا  والتي يع) 2(للمھاتفة الثابتة ورخصتان ) 1(من معيار  حسا ورخصة ) 2(
وفي ذلك د�لة واضحة على الحيادية التي كان لھا الفضل في تلميع صورة ب,دنا على , إلى الھاتف غني عن ا:ثبات

وعلى الصعيد الداخلي تبينت نجاعة طريقة المصالحة والحل التوافقي التي تم على الدوام استئثارھا . المستوى العالمي
 .وذلك بفضل التعاون البناء للفاعلين, والضغطعلى أسلوب القھر 

 
وھكذا يكون استغ,ل الرخص المخصصة بمثابة دليل على وجود منافسة تتجلى في ا�نخفاض الملحوظ Xسعار حسا 

وفيما يتعلق بالنفاذ الشامل إلى الخدمات الھاتفية فإن سلطة التنظيم . بالرغم من ضيق السوق والتكلفة الباھظة للرخص
 - 2001 باھتمام تطور العمل الذي تقوم به وكالة النفاذ الشامل إلى الخدمات المنشأة بموجب اXمر القانوني رقم تتابع
 .2001 يونيو 27 الصادر بتاريخ 06

 
وبتقاسم البنى التحتية ونوعية ,  بمنح رخصتين من سذحا والقيام بعدة تحقيقات تتعلق بالتعريفات2002لقد تميزت سنة 

لين وفض, عن ذلك يظل إصدار الدليل الشامل للھاتف في صيغة الكترونية عربية وفرنسية وخصخصة خدمات الفاع
التي لم تتم Xسباب خارجية من ضمنھا على الخصوص أزمة القطاع الناجمة عن ) شومك(الشركة الموريتانية للكھرباء 

 بمثابة شاھد جلي على النشاطات العديدة تظل, ومؤخرا تشغيل مركز تسيير ورقابة طيف الترددات, إف,س شركة خدزخ
 .التي استقطبت جھود سلطة التنظيم

 
واليوم وفيما تتأھب السلطة للعمل بأقصى طاقتھا يصبح من الضروري بالنسبة لھا الحصول على الموارد الكافية لتغطية 

. 2001 يناير 25صادر بتاريخ  ال18 -  2001النفقات المترتبة على مھامھا المتعددة القطاعات المنبثقة عن القانون 
وھكذا يصبح من واجب سلطة التنظيم التي تستفيد إلى حد ا7ن من الدعم المالي لمشروعين لدعم إص,ح قطاعات البريد 

أن تستعد على المدى , من جھة أخرى) ءسزءذ(والمياه والصرف الصحي والطاقة , من جھة) شذسزءذ(والمواص,ت 
 .موارد ذات الطابع المؤقتالقصير ل,ستغناء عن ھذه ال

وھذا ما يبين حاجة سلطة التنظيم الماسة إلى التمتع بالوسائل الذاتية والكافية :نجاز مھمتھا الضرورية وبصورة دائمة 
 .واستق,لية تامة

 
 
 

 إلزامية تقاسم منشآت المواص�ت في موريتانيا
 الداولد احمدان/   بقلم

  و المجلس الوطني للتنظيمهعض
 

يعتبر تقاسم المنشآت أو البنى التحتية موضع تسھيل قانوني يرمي إلى تأمين نفاذ الفاعلين , في السياق الخاص ببلدنا
الوافدين إلى السوق من جھة وإلى ا�ستخدام اXمثل للمنشآت والتجھيزات التي تتكون منھا شبكة المواص,ت برمتھا من 

 في الفصل  1999يوليو 24   الصادر بتاريخ 019 -99من القانون  47 ورد ھذا التسھيل في المادة وقد. جھة أخرى
ويعتبر ورود ھذا التسھيل على ھذا النحو المقيد لحق ملكية . «؛حقوق الملكية وا�رتفاقات:  تحت عنوان4القسم , 5

مة المنوطة بھذا المرفق الذي أو�ه المشرع أھمية مؤشرا ملموسا على المصلحة العا, الفاعلين المدينين بتوفير التسھيل
  .خاصة

 
ويتمثل مرتكز ھذا الخيار في كون القسط الكبير من البنى التحتية والممولة في اXصل بأموال عمومية والمستغلة من قبل 

وحة للفاعلين علما من جھة أخرى أن التسھي,ت المشروعة الممن, يظل مدينا بعوائد لصالح الجماعة, ھؤ�ء الفاعلين
 .خاصة فيما يتعلق بالنفاذ إلى الخدمات, الوافدين تحمل بين طياتھا آثارا إيجابية لعامة المستھلكين

 



كونه يشجع نزعة الفاعلين الوافدين على اXسواق المفتوحة حديثا , وتعتبر النتيجة الطبيعية لھذا التصور ال,تماثلي
 .لفاعلينللمنافسة إلى النمو على حساب أس,فھم من ا

 
استخلف باعتماد منطق أكثر شمولية للصالح , «أما في تشريعنا فإن ھذا التطبيق لنظرية التسھي,ت المعروفة ؛با�ساسية

 .الجماعي وأكثر تناسب مع واقع القطاع المتميز بتشرذم الھيمنة على مختلف مقاطع السوق بين الفاعلين
 

  1999 يوليو 11 الصادر بتاريخ 019 - 99بنى التحتية فإن القانون رقم وسواء تعلق اXمر بالربط البيني أو تقاسم ال
يلزم كذلك كافة الفاعلين ا7خرين بالعمل , مع التركيز على ا�لتزامات الخاصة بالفاعل التاريخي, المتعلق بالمواص,ت

 .على تقاسم المنشآت القابلة للتقاسم
 

كافة الفاعلين :لزامية , 1999 يوليو 11 الصادر بتاريخ  019 – 99 من القانون  47تخضع المادة , وفي ھذا ا�طار
 ك, من 47وينطبق ذلك على تقاسم البنى التحتية حيث تلزم المادة ). 04المادة (المعالجة ا�يجابية لطلبات الربط البيني 

 .قاسم المنشآتبت) حتى غير المفتوحة منھا للجمھور على حد مفھوم الخطاب(الفاعلين والمستغلين للشبكات 
 

 شروط العمل بإلزامية تقاسم المنشآت 1999 يوليو 11 الصادر بتاريخ 019 - 99 من القانون رقم  47تتناول المادة 
ويتطلب اجراء ھذا التسھيل التواجد المادي للمنشآت موضوع التقاسم في حين أن طلبات التقاسم � ترد غالبا إ� لصالح 

 .تجھيزات أو منشآت يزمع بناؤھا
 

 11الصادر بتاريخ ) 019 - 99القانون رقم (وكما ھو الحال بالنسبة للربط البيني يستخلص من النصوص المعمول بھا 
م المتضمن تحديد الشروط العامة للربط البيني للشبكات وخدمات .ب.د.و/أ.و/ 163 - 2000 والمرسوم 1999يوليو 

 .بةأن طلبات التقاسم تكون مكتو, )المواص,ت على الخصوص
 

 .يتم الرد على الطلبات كتابيا وفي أجل شھر واحد
 .)عن طريق ا:يجار(ويمنح التقاسم لقاء تعويض 

 .بضمان تكافؤ الفرص لجميع المستفيدين, وفي حالة تقاسم المنشآت يلزم الفاعلون تحت رقابة سلطة التنظيم
 

 .ھا على فحوى اتفاقيات التقاسم المبلغة اليھافإنه يتم اط,ع, وبغية تمكين سلطة التنظيم من ضبط الشروط المذكورة
 .ويجب أن يتضمن اXسباب المبررة لعدم تلبية الطلب, يكون رفض التقاسم مكتوبا

والظاھر ان ا�ستحالة الفعلية للتقاسم تبدو وكأنھا السبب اXوحد المقبول لتبرير أي رفض محتمل لتلبية الطلبات الواردة 
 .آت من الفاعلينبھذا الخصوص إلى م,ك المنش

 
و� يخفى ما يترتب على مثل ھذه الترتيبات من تقييد لحرية أصحاب المنشآت في رفض تلبية طلبات التقاسم الواردة من 

 .منافسيھم
 

تبين أن ا�سباب التي تم ا�حتجاج بھا لرفض تلبية , وعلى حد التجربة المحدودة التي يمكننا الرجوع إليھا في ھذا الصدد
تمحورت اساسا حول عدم توفر القدرات والسعات المطلوبة  أوانعدام القطع واللوازم الضرورية :نجاز , قاسمطلبات الت

 .التقاسم المطلوب
 

 .وفي كلتا الحالتين فإن الحكم على ھذه الحجج يستوجب توفر الخبرة الفنية ذات الكفاءة والتأھيل لھذا الغرض
ان الحاجة ستكون كذلك ماسة إلى توفر الخدمات المختصة لغاية تقييم نسب إ� , ومع أن المسألة قد تكون أقل تعقيدا

 .إيجار المنشآت المقتسمة
ويشار إلى ان جميع الحا�ت التي رفعت الى المجلس الوطني للتنظيم قد تمت تسويتھا عن طريق التصالح مما يبرھن 

 .ى حلول توافقيةعلى ان ا�طراف المتخاصمة قد تمكنت في نھاية المطاف من التوصل ال
 

يحد من , كون وضع التشريع حاليا, ومما يعوق ا�ستفادة القصوى من ا�مكانيات المتاحة في مجال تقاسم البنى التحتية
نطاق تطبيق ھذا التسھيل القانوني حيث يقتصر نطاق العمل به على المنشآت القائمة في حين أن شبكة المواص,ت 

 .�تزال قيد البناء
 

 منظور المصلحة العامة والخيار التنموي قد يقتضي في ھذا السياق ان تناط ھذه الكلفة ابتداء اثناء مرحلة والواقع أن
 .دراسة وتصميم المنشآت بحيث يرعى الفاعلون عندئذ ضرورة التقاسم المتبادل

 



س وحرية اختيار و� يخفى ما يمكن ان يثيره ھذا الطرح من تساؤ�ت لعدم م,ءمته لقيم السوق المفتوحة للتناف
 .المستثمرين

ھي مھمة عائدة ا7ن , والمعروف ان ھذه الحاجة المشھودة إلي التخطيط من أجل بناء شبكة وطنية مجدية للمواص,ت
 .إلى حد كبير :رادة الفاعلين

 
أن مصلحة إلى , وبعد الخ,فات الحتمية حول ھذه المسألة فإن الفاعلين والمستغلين خلصوا بتشجيع من سلطة التنظيم

المعنيين والقطاع بصفة عامة تكمن في العمل سوية على التخطيط لمنشآتھم وتجھيزاتھم على نحو يتيح امكانية تقاسمھا 
 .المشترك بما فيه مصلحة كافة المستھلكين

 
 
 

 التنظيم في ا�س�م
  

 اس يستوفون وإذا كالوھم أو وزنوھم يخسرونويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الن
 صدق 
 العظيم          

 
ومن البديھي أن ھدفه ھو غش : إلى التاجر الذي يخسر الميزان عندما يزن سلعة, تشير ھذه ا7ية القرآنية الكريمة

خ,ل الجاھلية أو , قديمويعتبر ھذا أحد أشكال ا�ستغ,ل الشائعة في العھد ال: وھكذا يعيش على حساب الغير, الزبون
 .فترة ما قبل ا:س,م

 
وينحصر نجاح سد . وقد أفرز العصر الصناعي رأسمالية جديدة اتضح أن أنماط استغ,لھا كانت أكثر قساوة وإجحافا

الھفوات المنجز ھنا أو ھناك في مجرد تخفيف آثار التوزيعات السيئة للثروة المقتبسة من النظرية الكلينيزية أو 
محدودة رغم المكاسب التي سخرتھا التطورات , من منظور توزيع الموارد, وتظل أنماط ا:نتاج: سيكية الجديدةالك,

اتفاقيات ابرتون . قد أصبحت عالمية, غير أن الھوة التي كانت إلى حد ا7ن مقصورة على الدولة أو المنطقة, التكنولوجية
, العمليات الجديدة لسد الھفوات): خد(والمنظمة العالمية للتجارة ) ششءا (وودز   ل  ط       م  وا�تفاقية العامة للتجارة
للبرولتاريين الجدد ) م      م ف     ذ(والقمة المضادة بالبونتا دل أست , قمة دافوس للرأسماليين الجدد في نطاق العولمة

التي فرضت نفسھا كشريك جديد وأصبح أنصار ھذا ا�تجاه أكثر ضجة من أي وقت مضى بفضل إدخال وسائل ا:ع,م 
 ?وما ھي ياترى? ميسر نزيه أو مغير للصورة خدمة لقضية ما: في الحوار

 
تعتبر , وفي أيامنا ھذه! ويل للمطففين :  مطابقا للواقع, أكثر من أي وقت مضى, ويعتبر الوعيد الوارد في القرآن الكريم

 .صيغ التبادل بمثابة ميزان عصر العولمة
ويعود إلى . دنى شك في أن ا7ليات العفوية للسوق � يمكنھا لوحدھا تأمين التنظيم العالمي لتوزيع الثروةو� يساورنا أ

 .التقدم التقني الفضل في تمكين الرأسالية من اجتياز ھذه المراحل المحرجة 7ثار ھذا التوزيع الفتاكة
 

 أن تدخل وسائل ا:ع,م سوف يحول دون حدوث أم? وھل ستسمح له التكنلوجيا الحديثة بتجاوز ھذا المستوى مجددا
 ?انتقال ھادئ

 المصطفى ولد الشيخ محمدو
 
 
 
 
 

 
 لبناء مقر السلطة استدراج عرض

 
من أجل البناء ال,حق لمقرھا وبغية ا�نتقاء اXولي للمؤسسات الوطنية القادرة فنيا وماليا على انجاز  دراسة فنية

  .ررت سلطة التنظيم ا:ع,ن عن عرض :بداء ا�ھتمامق, المشروع
أو الحصول عليھا عن طريق ,  حي ز نواكشوط14. مباشرة لدى سلطة التنظيم, يمكن سحب ملفات التعبير عن ا�ھتمام

 ق     مث) م ف :   . أو البريد ا�لكتروني 5291279: الفاكس
 .2003في شھر مارس , هوسيعلن عن استدراج العرض الذي يجري ا7ن إعداد ملف



  :الھاتف النقال في موريتانيا

  مستوى قياسي من النمو 
   ,سيدي عبد < ولد كركوب/  بقلم

  مدير المواص�ت
 

  .ذھلة منذ منتصف التسعيناتنموا كبيرا أفرز نتائج م, لقد شھدت سوق المھاتفة النقالة على مدى السنوات ا�خيرة
 

ومن جھة اخرى في عدد متزايد من المشتركين في , في اتساع قياسي للبنى التحتية, من جھة, وقد تجسد ھذا النمو
حل عددھم محل عدد , 2001وھكذا تجاوز ھذا العدد إلى حد كبير حد المليار مشترك في نھاية سنة , الھاتف الخلوي

وقبل عشر سنوات كانت دول قليلة ھي وحدھا التي تمكنت من النفاذ الى المھاتفة الخلوية . المشتركين في الھاتف الثابت
ومما يشكل عنصرا , اقتناء ھذه التكنولوجيا, اما اليوم فقد استطاعت جميع الدول بما في ذلك البلدان ا�كثر تخلفا. النقالة

 . بدول ناميةكون اعلى معد�ت النمو المسجلة مؤخرا في القطاع يتعلق, مشجعا
 

وصل العدد ا�جمالي للمشتركين في الھواتف النقالة , ففي موريتانيا وبعد اقل من سنتين من انط,قة المھاتفة الخلوية
 اي ستة اضعاف عدد المشتركين في الھاتف الثابت المنجز على 180000الى ما يناھز, ماتال وموريتل موبيل: للفاعلين

 ! سنة 40مدى 
 

في ا�نفجار الواسع الذي شھدته خدمات المھاتفة النقالة في , من بين عوامل اخرى, امل التاليةوقد ساھمت العو
 :موريتانيا

 
حيث تم , الدفع, على ترقية ا�شتراكات المسبقة, )م.ش(موريتل موبيل وماتال , تشجيع الفاعلين الموريتانيين - 1

بينما يتم اعتماد ھذا النمط من ا�شتراك لتوسيع قاعدة ,  الفاعليناستخدام الدفع المسبق في موريتانيا فور انط,قة نشاطات
النضج ومن مزايا ھذا النمط من ا�شتراك كونه ينسجم بصورة افضل  المشتركين في حالة وصول السوق الى مستوى

 .مع عادات وسلوكيات الزبناء المحدودي الوسائل الذين � يتوفرون في الغالب على حسابات بنكية
 
عند انط,قة الخدمة الخلوية في موريتانيا كان ھناك العديد من طلبات ا�ستراك في الھاتف الثابت التي تنتظر  -  2 

 .التنفيذ حيث لعب عامل استبدال الھاتف الثابت بالنقال لمصلحة ھذه الخدمة الجديدة
 
 .غالبا ما تتسم بالبداوةيعتبر الطابع المتنقل للخدمة منسجما تماما مع ثقافة الموريتانيين التي   - 3  
 
الخوصصة الشاملة لبيع مطارف ال حسا وبطاقات ا�شتراك والتزويد المقررة من قبل المنظم الموريتاني في   -  4

الوقت الذي يؤطر فيه منظمون آخرون عملية توفير ھذه الخدمات ويفرضون قواعد توحيد قاسية من شأنھا وقف نمو ال 
  .حسا

 شبكات ال حسا الممنوحة لفاعلي الھاتف النقال مع دفاتر الشروط والتي تتضمن على وتترافق تراخيص استغ,ل
 .الخصوص ا:لزاميات المتعلقة بنوعية الخدمة والتغطية الترابية

 
 . بلدة وللعديد الطرق البرية18تغطية الھاتف الخلوي ل: وفيما يتعلق بھذا التعھد ا�خير يسجل تقدم ملحوظ للفاعلين

متجاوزة ھدف % 6من السكان من النفاذ الى الھاتف النقال الخلوي مع كثافة تغطية ھاتفية بمقدار % 61وھكذا تمكن 
 .1998 مارس 22المنصوص عليه في إع,ن السياسة القطاعية التي صادقت عليھا الحكومة بتاريخ % 1

 تؤثر عليه سلبا تصرفات بعض ومع ذلك يجدر التذكير بأن العدد ا�جمالي للمشتركين في الھاتف المتنقل يمكن أن
كما ان , الفاعلين الذين يتكفلون بالمشتركين في خدمة ذات دفع مسبق حتى لو لم يستخدم ھؤ�ء الشبكة لمدة عدة اشھر

من المستخدمين المعروفين بعدم ا�ستقرار نتيجة انتقالھم المستمر من فاعل الى % 20 و10ھذه الشبكات تضم ما بين 
 .ات اكثر جاذبيةآخر بحثا عن تعريف

 
 .ومن الطبيعي ان يظل عدد المشتركين يشكل اXداة المفضلة لقياس الفاعلين نظرا لكونھا افضل وسيلة للتعبير عن قوتھم

يمكننا م,حظة ان ھذه الخدمة قد , وفي ا�خير وأيا كانت المنھجية المتبعة لقياس نسبة انتشار المھاتفة النقالة في ب,دنا
كما تأكدت ھذه النتائج المتوقعة عن طريق الدراسات . لنمو يستحيل تصوره قبل سنوات من ا7نوصلت مستوى من ا

 5على مدى . 50000 ب المنجزة قبل انط,قة الخدمة حيث كانت اكثر الدراسات تقدر عدد المشتركين الموريتانيين
 .سنوات

 



ان تصرف أنظارنا  كما سبق أن أعلنا ذلك  عن , لو� ينبغي لھذه المضاعفة المذھلة لعدد المشتركين في الھاتف النقا
 .والواردة في دفاتر شروطھم, كون الفاعلين ملزمين بالتقيد بعدد من المواصفات المتعلقة بنوعية الخدمات

إ� في الحالة التي تؤمن فيھا خدمة عالية الجودة , و� يمكن اعتبار التنامي المتزايد لعدد المستخدمين بمثابة نجاح
 .تأتي تنمية شبكات الفاعلين استجابة للطلب, خدمين المعنيين وبعبارة اخرىللمست

 .أدھشت الفاعلين المتنقلين منذ السنة ا�ولى لمزاولة نشاطاتھما, ففي موريتانيا بلغ ھذا الطلب مستويات غير مسبوقة
 

ت بالسھر على تقيد الفاعلين متعلق بالمواص, ال99 – 019مكلفة بموجب القانون , وانط,قا من كون سلطة التنظيم
 .قامت بإجراء اول مھمة لرقابة نوعية خدمة الفاعلين, بتعھداتھم وفي اعقاب م,حظاتھا لزحمة في شبكات الفاعلين

 
 :وقد تضمنت مھمة الرقابة ھذه مؤشرات النوعية التي تعتبر ا�كثر وجاھة أي

 
 ;معدل خسارة النداءات - 
 معدل انقطاع النداءات -
 );حالة الثابتفي ال(
 ;احتمال التغطية في سيارة - 
 ;احتمال التغطية في الخارج - 
  احتمال التغطية في مبنى - 
 );بالحائط ا�ولي(
 .جودة الصوت خ,ل النداءات - 
 

 أنذرت سلطة التنظيم الفاعلين بضرورة التقيد بالنظم في, ونظرا للطابع غير المرضي لنتائج ھذه المھمة الرقابية ا�ولى
 .اجل ث,ثة اشھر

 
: إ� ان مھمة الرقابة الثانية التي اجرتھا سلطة التنظيم في اعقاب مھلة ا�شعار المسبق قد كشفت عن نتائج جد مشجعة

% 9.6إلى % 46بالنسبة Xحد الفاعلين ومن  % 7.8إلى % 74ھبط معدل خسارة النداءات من : على سبيل المثال
 .بالنسبة للثاني

 
المجھود الكبير الذي بذله الفاعلون الذين اصبحوا اليوم , المسموح به% 5ة التي في الحقيقة تتجاوز حد وتبين ھذه النسب
 .في نواكشوط وحدھا) سش(استقبال ارضية /  محطة ارسال39يتوفرون على 

 
ستغلين بمھام رقابية اخرى بغية قياس مستويات نوعية خدمة الم, ومع ذلك ستظل سلطة التنظيم يقظة وستقوم قريبا

 .المتنقلين في نواكشوط ونواذيبو قبل ان تشمل باقي الب,د
وفي الوقت الراھن يعتبر التزايد المستمر لعدد مشتركي الفاعلين المتنقلين وحجم حركتھم وما ترتب عن تلك من زيادة 

 .بمثابة اسباب كافية لشعورھم با�رتياح, فائقة في مداخيلھم
 

الذي تشير , بعد بلوغ حد التغطية القصوى,  السياق نحو كسب المزيد من المشتركينومع ذلك يظل من المحتمل انتھاء
 .من السكان% 25 و5دراسة حديثة حول السوق ا�فريقية الى انه يتراوح ما بين 

ويرى الكثير من الوافدين الجدد ان , 2001شھد نمو القطاع تراجعا ملحوظا خ,ل سنة , وعلى المستوى العالمي
مما حدا با�خصائيين الى التساؤل عما اذا كان ذلك .  انھارت بسرعة كما ان ا�رباح المنشودة لم تتحققا�سعار قد

مؤشرا على وسط مواص,ت جديد اكثر واقعية او ان ا�مر مجرد ھفوة عارضة ناجمة عن ظرفية دولية بالغة الصعوبة 
 ?في الوقت الراھن

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  :مدير المواص�ت
  لقد بذل مستغلو الھاتف النقال جھودا ملموسة"

 "وإن كانت غير كافية لتحسين نوعية خدمتھم
 

 بفندق حليمة لقاء مع الصحافة تركز على نوعية خدمة فاعلي الھاتف 2002 يوليو 23نظمت سلطة التنظيم يوم الث,ثاء 
  . من الدليل الرسمي للمشتركين في الھاتف والتلكس2002صدور طبعة و) وموريتل موبيل) م.ش(ماتال (النقال 

المتمثلة في التلفزة الوطنية وا�ذاعة والوكالة الموريتانية , وقد حضر ھذا اللقاء فض, عن الصحافة العمومية الوطنية
 .العديد من ممثلي الصحافة الحرة, ل,نباء

ص,ت با�حداث التسلسلية الرئيسية التي طبعت انط,قة الھاتف النقال وفي معرض تناوله للنقطة ا�ولى ذكر مدير الموا
علما انه يبلغ في الوقت الحالي )  سنوات3 مشترك على مدى 30.000(في موريتانيا والعدد التقديري للمشتركين 

ھته وما وذلك ما يعكس بج,ء الضغط الكبير الذي يتوجب على الفاعلين مواج). في اقل من سنتين50.000حوالي (
 .يترتب عن ذلك من تدھور في نوعية الخدمة

حيث تمت ا�ولى في : واختتم المدير حديثه حول ھذه النقطة باستعراض مختلف مھام الرقابة التي سيرتھا سلطة التنظيم
 كشفت المھمة الثانية عن الجھود 2002وفي شھر مايو ,  وصدر في اعقابھا انذار موجه الى الفاعلين2002فبراير 

 .وإن كانت �تزال غير كافية لملموسة التي بذلھا الفاع,ن من اجل تحسين ا�داءا
 من الدليل الرسمي للمشتركين في الھاتف التي اصدرتھا سلطة التنظيم 2002وفي النقطة الثانية قدمت للصحافة طبعة 

 .(م.ش(زعتھا موريتل وو)  Novavision Yellow On Line ( واشرفت على طباعتھا نوافافيزيون يلو أون �ين
 :ويتواجد ھذا الدليل في صيغة الكترونية يمكن ا�ط,ع عليھا على العنوان التالي

)w.w.w.africaphonebooks.co m .) (w.w.w.are.mr(م ف:   . كما سيتوفر قريبا على موقع ويب التابع للسلطة.      . 
اساسا حول نوعية خدمة الفاعل والبريد الصوتي والتغطية وفي نھاية عرضه رد المدير على مختلف ا�سئلة التي دارت 

 ...الخ, الترابية وتعريفات الترسيم

 
 
 

  بعض جوانب المھمة المتعددة القطاعات
 الشيخ ولد سيد احمد/  بقلم

 عضو المجلس الوطني للتنظيم
 

ذلك ان تطور البنى التحتية . يار نموذج للتنظيم وھيئة مكلفة بتطبيقه وقوع تباين في ا7راء عبر العالميعتبر اخت
  .ا�قتصادية والنفاذ الى الخدمات ا�ساسية وكذا التصرفات ا�جتماعية تختلف حسب البلدان والمناطق

 
وھكذا . �كثر انسجاما مع خصوصيتھا ا�ساسيةفيما يتعلق بالتنظيم حرية تحديد ا�ختيارات ا, ومن ھنا ترك لكل دولة

 والمنشئ لسلطة تنظيم متعددة  2001 يناير  25 الصادر بتاريخ 18 - 2001فإن موريتانيا تبنت القانون رقم 
 على أن ؛سلطة التنظيم مكلفة بتنظيم النشاطات الممارسة على تراب 3وينص ھذا القانون في مادته . القطاعات

 .»ية الموريتانية في قطاعات المياه والكھرباء والمواص,ت والبريد وفي اي قطاع آخر يسند اليھاالجمھورية ا�س,م
 

ويتركز ھذا الخيار المعلن بصورة واضحة على عدد من العناصر متعددة ا�وجه يتمثل قاسمھا المشترك في جعل نشاط 
 .سلطة التنظيم اكثر فعالية وانسجاما

 
 :ى الطابع المزدوج لkلزامية المترتبة عليه حيثوتعود حساسية ھذا النشاط ال

 
 .يساھم في خلق وحماية الظروف المواتية لتنمية ا�ستثمار الخاص: من جھة 
 .ومن جھة اخرى يسھر على ان يتوفر المستھلكون على خدمات نوعية بأسعار مناسبة 

ك المتعلقة بالتنظيم ودعم القدرات الذاتية ومن بين مسوغات خيار انشاء ھيئة تنظيم متعددة القطاعات يمكننا ذكر تل
 .للھيكلة والوسط برمته

 
سلطة تنظيم تتكون من مجلس , 2001 يناير  25 الصادر بتاريخ 18 - 2001وفيما يتعلق بالتنظيم فقد أنشأ القانون 

 .للتنظيم وادارات عاملة تخضع لسلطة رئيس المجلس



احدة مستقلة تضم جھاز قرار يتمتع باختصاصات واسعة وادارات فنية يسمح ھذا ا�ختيار بلم شمل السلطة ضمن ھيئة و
مما يمكن من التحسين ا�مثل Xداء ) الكھرباء, المياه, المواص,ت(متخصصة حسب القطاعات المشمولة بالتنظيم 

ني من إكراھات ففي سياق يعا. الھياكل ويقضي على العوائق التي قد تنجر عن تعدد القطاعات وغياب التنسيق فيما بينھا
يعتبر من غير المناسب إنشاء ھيئة تنظيم خاصة بكل قطاع او صناعة مما يثقل كاھل الفاعلين بأعباء , على الموارد

 .اضافية ھم في غنى عنھا
 

غير ان انشاء سلطة تنظيم مكلفة بحفز ورقابة كافة القطاعات المفتوحة للمنافسة يتطلب منھا تعزيزا ملحوظا لقدراتھا 
 :وھذا ما تسعى المقاربة ما بين القطاعات الى تحقيقه بفضل ا�مكانات التالية التي توفرھا من بين امور اخرى. ةالذاتي

 
تنمية التبادل المباشر لlراء في جميع المجا�ت بين خبراء وموظفي مختلف ا�دارات العاملة مما يساھم في  -1 

وبذلك يتم تقليص مظاھر العجز المترتب عن . ل وا�جماعالخروج برؤية حول التنظيم تتسم بالشمولية والتكام
 .ا�خت,فات في التصور والتداخل بين الص,حيات

 
. تمكن المقاربة ما بين القطاعات من استغ,ل افضل ل,ستثمار فيما يتعلق بالتكوين وتحسين اداء الخبراء وا�طر  -2

حيث يصبح على سبيل , بة للقطاعات المعنية بصورة شموليةوھكذا تمكن ھذه المقاربة من إعداد تدرج ل5عمال بالنس
وتحسين الخبرات الخاصين بقطاع معين والتكوين الذي تستفيد منه  المثال من الممكن تحديد ا�ولوية ما بين التكوين

 .جميع القطاعات
 

از بالندرة النسبية للخبرات الفنية ويعتبر ھذا الخيار  فيما يتعلق باستراتيجية تثمين الموارد البشرية  حاسما في سياق يمت
 .وبالتطور التدريجي الھام لبعض القطاعات الخاضعة للتنظيم, والوطنية

 
كما ان خيار سلطة وحيدة للتنظيم متعددة القطاعات من شأنه تمكين مصالحھا المختلفة من ادخال للوسائل وتحقيق  -  3 

 .مكاسب ھامة فيما يتعلق باXداء
 

نشاء بعض المراكز للخبرات تظل واردة بحيث تستفيد منھا كافة ا�دارات العاملة بدل تعميمھا على كل مث, ا, فإمكانية
 .ادارة على حدة

 
تضطلع سلطة التنظيم بالمھمة , وبحكم مزاولة عملھا في محيط يتصف بالتضارب الشديد احيانا بين مصالح المستغلين

ع ضرورة الخلط بين المرونة والصرامة وا�بتعاد عن التعسف ما أمكن الجسيمة المتمثلة في المحافظة على مصداقيتھا م
 .ذلك

 
تجدر ا�شارة الى ان سلطة التنظيم تشكل ھيئة مؤھلة �ستقبال التظلمات الو�ئية التي يرفعھا جميع , وفي ھذا المضمار

القطاعات الخاضعة للتنظيم ويعتبر اعتماد جھة واحدة لتلقي تظلمات كافة . اصحاب الشكاوى من فاعلين ومستھلكين
 .بمثابة تسھيل Xصحاب الشكاوى مع مساھمته في انشاء سلطة قضائية مرجعية

 
وفي النھاية يستخلص ان تعدد القطاعات يقتضي بالفعل من سلطة التنظيم ا�ضط,ع بمھام جسيمة لتحقيق التنمية 

الكشف عن الممارسات المتنافية مع المنافسة , تحديد درجة المنافسة في مختلف ا�سواق(المنشودة من عرض الخدمات 
 غير انه يتيح لھا في نفس الوقت الوسائل ال,زمة :نجازھا ). الخ.. الرقابة التعريفية والتحقيق في الشكاوى, ومحاربتھا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  مھمة التنظيم في إطار إص�ح البريد
  نكان سليما/   بقلم

  عضو المجلس الوطني للتنظيم
  

  .ينبغي التذكير بدور البريد الذي شكل أول شبكة عالمية للمواص,ت والتباد�ت أنشأھا ا:نسان منذ عقود مضت
  

  دور البريد
  

  . يلعب البريد دور الوسيط بين الناس فعبر الرسالة المكتوبة يمرر خطابا من المرسل إلى المتلقي -
  . ھاما للدولة عن طريقه تتلقى وترسل قرارات وتعليمات الحكومة إلى ممثليھا المحليين ورعاياھا يشكل البريد معاونا -
  . يخدم البريد الجمھور والتجارة والصناعة -  
  . يشكل البريد مؤسسة للنقل -  
أصدق شاھد ) حا( يشكل البريد مؤسسة مصرفية حيث تمثل ا�تفاقية المبرمة بين موريبوصت والبنك العام لموريتانيا -  

  .على ذلك ومثا� ينبغي تشجيعه
  

  البريد في سياق التوارد
  

ثم تم تحجيمه تماما اليوم عن « فالعالم الذي كان من قبل ؛مجھو�, نشھد اليوم نموا مذھ, للتقنيات على مختلف اXصعدة
من أجل النمو والبقاء وجدت و). الھاتف اXوتوماتيكي والنقال والفاكس وا:نترنت الخ(طريق تطور التكنولوجيا 
  .نفسھا مرغمة على التكتل للفوز بمزيد من اXسواق, المجتمعات الدولية الكبرى

  
  :ومن ھنا ينبغي أن � يتخلف البريد عن ركب العولمة مما يضعه أمام تحديات كبرى

  ? كيف يمكن التصدي للمنافسين الجدد
  ? الحديثة كيف يتم التحكم في التكنلوجيا المتطورة واXسواق

ولھذا الغرض , فالبريد عليه أن يتجه لزوما نحو شكل آخر من الشبكات غير الشبكة التقليدية التي ظھرت حدود نجاعتھا
  :سيكسب بتوقيعه على اتفاقيات يجب أن تمر ب

  .إلخ, شركاء مع خدمات مدمجة,  اتفاقات مع مقدمي خدمات من طرف ثالث
  

, قرارا يتجاوز فصل البريد عن المواص,ت, في إع,ناتھا العامة حول القطاع, ومةاتخذت الحك, وفي ھذا السياق بالذات
  .ليشمل فصل وظائف التنظيم عن ا�ستغ,ل

  
 – 31 الصادر بتاريخ 157 - 99وقد مكنت النصوص التنظيمية المنبثقة عن ا:رادة السياسية من تنفيذ المرسوم رقم 

مھام البريد , ويحدد القانون قيد ا:عداد المتعلق بالخدمات. وريبوصتم,  الذي كرس إنشاء شركة وطنية1999 -  12
والمھام الموكلة إلى الوزير المكلف بالبريد وإلى سلطة , )الذي لم يعد يتوفر على وظيفة تنظيمية(بوصفه فاع, جديدا 

  ).المكلفة بالتنظيم(التنظيم 
  

وفي سياق محاربة ا�حتكار والمنافسة يوكل .  على البريدوھكذا يفتح القانون بعض المقاطع التي كانت من قبل حصرية
  :القانون المھام التالية إلى سلطة التنظيم

  
بينما تطلع , مدعومة من طرف السلطة,  دعم الوزارة في ممارسة مھامھا أي أن المھام التنظيمية تعود إلى وزارة البريد

  :وطموريبوصت باستغ,ل الخدمات البريدية في إطار دفتر للشر
 إعداد دفتر الشروط لموريبوصت الذي يحدد حقوقھا وواجباتھا في ا:طار العام لنشاطاتھا كما ھو الحال على سبيل 

  :المثال في
  , تغطية مجموع التراب الوطني

  , نوعية الخدمات الموفرة وجازيتھا واستمراريتھا
  , معاملة المستھلكين

  ,اجيات المستھلكين تكييف الخدمات مع الوسط الفني وا�جتماعي وح
  , قواعد تحديد تعريفات الخدمات البريدية الشاملة

  , إجراءات تعويض الدولة لتكاليف الخدمة البريدية الشاملة والخدمات ا:جبارية  المترتبة عليھا
  , جدوائية تسيير الفاعلين ومردوديتھم



  , متابعة ا�لتزامات ورقابتھا
  , واستخدام الصناديق البريدية من طرف الفاعلين شروط المنافسة المشروعة للربط البيني

  . المساھمة في ممارسة مھمة الدفاع واXمن العمومي وحماية البيئة وا�ستص,ح الترابي
  

Xنه , للتعبير الفعلي عن ھذا العمل الجليل, ومن البديھي أننا نفتقر إلى التأمل ال,زم بالنظر إلى ا:طار المؤسسي الجديد
كما أن , و� يزال ھذا اXخير يؤمن مھام التنظيم وا�ستغ,ل, نسان للبريد قبل قرن ونصف من الزمنمنذ اختراع ا�

تجربتنا أثبتت نجاحه في التعايش مع المواص,ت ومن أجل ا:دراك الجيد للمستقبل ينبغي لنا ا�قتباس ممن سبقونا في 
 ضمن اختصاصات سلطة التنظيم كما أنه يظل من ھذا المجال خاصة فيما يتعلق بإعداد دفتر الشروط الذي يدخل

الضروري دراسة لدى ا7خرين جميع اXساليب الجديدة التي مكنت الھيئة الجديدة من تأمين توازنھا المالي والقضاء على 
  .تلك التي تنطوي على ثغرات

  
 
  

  استشارة عمومية حول خدمات سذحا
  ل المعطيات بمعدل محدود�رسا

  
 حددت حكومة الجمھورية ا:س,مية الموريتانية 1998 مارس 22خ,ل إع,نھا المتعلق بالسياسة القطاعية بتاريخ 

  .الخطوط العريضة لتوجھات إص,ح قطاع البريد والمواص,ت
  :وفيما يلي أھداف ھذا ا:ص,ح

  
إلى , ى عدد ممكن من المستھلكين خاصة في المناطق الريفية مضاعفة عرض الخدمات الھاتفية وتسھيل النفاذ Xقص

  ,خدمات المواص,ت
  . مضاعفة نوعية الخدمات المقدمة وكمية ا�سداءات الموفرة وجعل أسعار خدمات المواص,ت أكثر تنافسية

  
ريخ ودب م بتا/ 771ودب م ورقم /337 بموجب مقررين رقم 2002ويدخل ضمن ھذا التوجه قيام الحكومة سنة 

  . بمنح رخصتين جديدتين لتوفير خدمات سذحا خاصة الھاتف النقال14/07/2002  9/04/2002
  

واليوم يبدو أن توفير خدمات سذحا من أجل إرسال المعطيات بمعد�ت محدودة وتحديد وتسيير اسطول لسيارات النقل 
ظمة شاملة ل,تصا�ت عبر اXقمار فأنظمة سذحا  تشكل أن, والقياس عن بعد والتحكم عن بعد وا�ختطار عن بعد

ا�صطناعية توفر لمستخدميھا إمكانية النفاذ إلى الخدمات عن طريق أي نقطة من الكرة اXرضية أو ما يشبه ذلك ومن 
 4/11/2000 الصادر بتاريخ 2000/128 من المرسوم رقم 5جھة أخرى ينسجم توفير ھذه الخدمات مع المادة 

  .م.لموريتل شالمتعلق بالحصرية المؤقتة 
  

وعرض ا�قتراحات والم,حظات حول إمكانيات , عرض علني للتعليق(...) وبناء على ذلك قررت سلطة التنظيم إرساء 
  .توفير ھذه الخدمات :رسال المعطيات ذات المعدل المحدود في موريتانيا والتي تعلق ا7ن سلطة التنظيم على دراستھا

  
م وم,حظاتكم يصبح بمقدور سلطة التنظيم ا�قدام مستقب, على ا:ع,ن عن عرض وبعد دراسة تعليقاتكم واقتراحاتك

  .للمنافسة بغية توفير ھذه الخدمات المتعلقة بإرسال المعطيات بمعدل محدود
  

تدعو سلطة التنظيم الجمھور والفاعلين الوطنيين والدوليين إلى موافاتھا بردودھم على جملة , وفي إطار ھذا التوجه
وھي التي ينبغي إرسالھا وتسليمھا إلى سكرتارية رئيس المجلس الوطني للتنظيم حي ز  عمارة (...) ة المطروحة اXسئل
كما يمكن أيضا إرسال الردود عن طريق الفاكس .  دجمبر المقبل 10نواكشوط ليوم الث,ثاء , 4908: ب. ص14رقم 
 10إع,ن صحفي بتاريخ  .mr.are@Kerkoub  الي أو عبر البريد ا�لكتروني على العنوان الت2225291279رقم 

  : متعلق بتأجيل التاريخ اXقصى للرد2002دجمبر 
  خدمات سذحا :رسال معطيات بمعدل محدود 

لنفاذ إلى ھذا قررت سلطة التنظيم ا, نظرا لطلب التأجيل الصادر عن العديد من المستھلكين ا�حتماليين لخدمات سذحا
 المقرر سلفا كتاريخ أقصى �ست,م الردود 2002 دجمبر 10 بدل الث,ثاء 2002 دجمبر 22الطلب عبر تحديد اXحد 

  .على العرض العمومي للتعليق المتعلق بتوفير خدمات سذحا :رسال معطيات بمعدل محدود في موريتانيا
 
  



  2002 دجمبر 2ن صحفي بتاريخ إع�
  جو من التفاھم التام

  
تعبر سلطة التنظيم عن ارتياحھا الكامل لجو التفاھم , على إثر ا�جتماعات المختلفة التي اجرتھا مع فاعلي المواص,ت

يل الى طلب استجابت كل من ماتال وموريتل  موب, وفيما يتعلق بالبريد الصوتي. التام الذي ساد طيلة فترة تبادل ا7راء
  .سلطة التنظيم بمراجعة انظمة الترسيم بغية حماية حقوق ومصالح المستھلكين

وھكذا ففي الحالة التي يكون فيھا جھاز المشترك المنادي مغلق او غير مغطى يتم استقبال المشترك المنادي إما من 
وفي , نات خ,ل ثمان ثوان غير مفوترةوإما عبر ر. «...؛النقال الذي تطلبون غير عامل ا7ن: طرف الرسالة التالية

يتم استقبال المنادي من طرف رنة تعبر عن شغله بالنسبة للحالة ا�ولى والبريد , حالة الجھاز مشغول او عدم ا�جابة
  .الصوتي بعد عدة رنات بالنسبة للحالة الثانية

ليعبر بج,ء عن روح , لتعرض للفوترةھذا التطور المھم الذي يسمح للمنادي بترك رسالة اذا اراد ذلك او تفادى ا
مع سلطة التنظيم والرامية دوما الى حماية مصلحة المستھلك , م وموريتل  موبيل.التعاون التي ابدتھا كل من ماتال ش

  .وتشجيع التنمية المندمجة للقطاع فض, عن السھر على تأمين توازن مالي لدى الفاعلين
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   القاضي بتأطير اسعار004القرار رقم 
  م.خدمات اJتصاJت المحلية لموريتل ش

  
  , المنشئ لسلطة تنظيم متعددة القطاعات2001 يناير  25 الصادر بتاريخ 2001 - 18 نظر للقانون رقم 

  , المتعلق بالمواص,ت1999 يوليو 11 الصادر بتاريخ 99 -  019 ونظرا للقانون رقم 
  , المتعلق بالمدة الحصرية الممنوحة لموريتل2000 نوفمبر 4 الصادر بتاريخ 2000 -  128سوم رقم  ونظرا للمر

 سبتمبر 5 الصادر بتاريخ 2001 -  678ورقم , 1999 سبتمبر 5 الصادر بتاريخ 99 - 636رقم :  ونظرا للقرارات
  ,ي للتنظيم وعضوين من اعضائه الصادر عن السيد رئيس الجمھورية والقاضيين بتعيين رذيس للمجلس الوطن2001

  
 الصادر عن رئيس الجمعية الوطنية والمتضمن تعيين 1999 سبتمبر 5و الصادر بتاريخ .رج/008 ونظرا للقرار رقم 

  ,عضو من المجلس الوطني للتنظيم
 الصادر عن السيد رذيس مجلس الشيوخ 2001 سبتمبر 4 الصادر بتاريخ 2001 -  001 ونظرا للقرار رقم 

  ,من تعيين عضو من المجلس الوطني للتنظيموالمتض
 الصادر عن السيد وزير الداخلية والبريد والمواص,ت 1999 سبتمبر 11م بتاريخ .ب.د.و/0487 ونظرا للمقرر رقم 

  ,والمتضمن تعيين المدير العام لسلطة التنظيم
وي لفائدة الشركة الموريتانية   والقاضي بمنح رخصة للھاتف الخل2000 يونيو 4 بتاريخ 408ر ونظرا للمقرر رقم 
  ,)ماتال(التونسية ل,تصا�ت 
 والقاضي بمنح رخصة للھاتف الخلوي بمعيار حسا  لفائدة موريتل 2000 يوليو  18 بتاريخ 528 ونظرا للمقرر رقم 

  ,موبيل
 ا�تصال  والقاضي بمنح رخصة :قامة واستغ,ل شبكة لخدمات2001 ابريل 12 بتاريخ 229ر ونظرا للمقرر رقم 

  ,م.مفتوحة للجمھور وذلك لفائدة موريتل ش
  

  ,م. والقاضي بتأطير تعريفة خدمات ا�تصا�ت المحلية لموريتل ش4/11/2001 بتاريخ 003 ونظرا للقرار رقم 
 واعتبارا Xن شركة موريتل تظل المشغل الوحيد لشبكة مربطة للھاتف الثابت مفتوحة للجمھور وXنھا بالتالي المستغل 

 بتوفير ا�تصا�ت 2000 نوفمبر 4 بتاريخ 2000 - 128لوحيد المرخص له حسب الشروط المقررة في المرسوم ا
  ,المحلية عبر الھاتف الثابت بصفة حصرية

  , واعتبارا لما يترتب على ذلك من حيث لزوم التأطير للتعريفة التي تطبقھا موريتل على ا�تصا�ت المحلية
  

 المتعلق 04/11/2001 الصادر بتاريخ 003 من القرار رقم 3 الم,حظات الواردة في المادة  واخذا في الحسبان نتائج
م المبلغة للسلطة من طرف موريتل خ,ل الفترة الممتدة من فاتح .بتأطير تعريفات ا�تصا�ت المحلية لموريتل ش

  ,لطة التنظيم من جھة اخرىوالتحاليل التي قامت بھا مصالح س, من جھة, 2002 سبتمبر 30 وحتى 2001نوفمبر 
 نوفمبر 4 و2001 دجمبر 10م ل5سعار خ,ل الفترة ما بين . واعتبارا لما تمت م,حظته من ان تطبيق موريتل ش

  , كان على اساس � انقسامية الدقيقة2002
  



من المستھلكين عن  واعتبارا لضرورة أن فوترة اتصا�ت محلية على اساس � انقسامية الدقيقة يترتب عنه دفع عدد ھام 
  ,مدد لم يستھلكوھا

 نوفمبر 17وبعد المداو�ت إبان الدورة المنعقدة يوم ,  واعتبارا لضرورة تحقيق ا�نصاف والعدالة بين المستخدمين
2002,  

  
  :فإن المجلس الوطني للتنظيم يقرر

  
ن المدن وعلى المستوى الدولي لفائدة  يرخص لشركة موريتل ان تحدد بحرية اسعار خدماتھا الھاتفية ما بي:المادة اJولى

  ,زبنائھا طبقا للترتيبات التشريعية والتنظيمية المعمول بھا
وتحتفظ سلطة التنظيم لنفسھا بالحق في معاودة التأطير لبعض او كل اسعار ھذه الخدمات اذا تبين ان موريتل تستفيد من 

  .وضعية ھيمنة وتسيء استغ,لھا
  

السعر المتوازن ل,تصال الھاتفي المحلي الذي تقيمه موريتل بين زبنائھا يجب ان يظل أقل من  ان متوسط :المادة الثانية
  . شھرا بدءا من صدور ھذا القرار 12 اوقية في الدقيقة على مدى فترة  15

  
  . ثانية30تتم فوترة ا�تصا�ت المحلية على اساس وحدة رسم � تتجاوز مدة : المادة الثالثة

  ).مدة تقابل المبلغ ا�دنى المحصل من النداء المحلي المفوتر على ان � تتجاوز مدته دقيقة واحدة (يسمح بفرض للوقت
  .م بحرية اجراء عدة تعدي,ت على تعريفات اتصا�تھا المحلية حسب يوم وساعة النداء.تتمتع موريتل ش

القرار م,حظة سلوك زبنائھا لمعرفة  تواصل موريتل على مدى فترة اثني عشر شھرا بعد صدور ھذا :المادة الرابعة
انعكاس التعدي,ت على استھ,ك الخدمات الھاتفية وتھدف ھذه الم,حظات على وجه الخصوص الى ان تقيس بالنسبة 

  :لكل شھر من الفترة ا�نفة الذكر
  

  .شتركين في الشبكة عدد ومجموع ومدة ونتائج ا�تصا�ت المحلية وبين الحضرية والعالمية بالنسبة لمحطة توصيل الم
  

 عدد ومجموع مدة ونتائج ا�تصا�ت المحلية وبين الحضرية والعالمية حسب الوقت المقابل للتعريفات المطبقة خ,ل 
  .اليوم بكل واحد من مراكز توصيل مشتركي الشبكة

  
  .متوسط مدة وسعر ا�تصا�ت المحلية وبين الحضرية والدولية

  .وقات محليا ودوليا وبين حضريا تحليل حركية ا�تصا�ت حسب ا�
  .وتحال نتائج الم,حظات والتحاليل المنجزة والطرق المستخدمة الى سلطة التنظيم عند نھاية كل شھر

  
 يكلف المدير العام لسلطة التنظيم بإب,غ موريتل بھذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ فور صدوره :المادة الخامسة

  .لجمھورية ا�س,مية الموريتانيةوسينشر في الجريدة الرسمية ل
  2002 نوفمبر 17حرر في نواكشوط بتاريخ 

  
  

  رئيس المجلس الوطني للتنظيم
  المصطفى ولد الشيخ محمدو

  
  :أعضاء المجلس الوطني للتنظيم
   محمد عبد 
 ولد محمد ا�مين

           الداه ولد احمدان
           الشيخ ولد سيد احمد

           كان سليمان
  

  المدير العام لسلطة التنظيم
  سيدي عبد 
 ولد كركوب

  
 
 
 
 
  
  



  2002 نوفمبر 27إع�ن صحفي بتاريخ 
  

  تدشين مركز تسيير ورقابة طيف الترددات
ابة طيف الترددات تم تدشين مركز لتسيير ورق, 42تخبر سلطة التنظيم الجمھور بأنه بمناسبة ا�حتفال بعيد ا�ستق,ل ال

   من طرف الوزير ا�ول2002 نوفمبر 27بتاريخ , موجود في اقصى جنوب مقاطعة الرياض
فإن , والبث ا�ذاعي والتلفزي والبحث والتنمية, وفض, عن اھميته بالنسبة لقطاعات ا�تصا�ت والنقل وا�من العمومي

والتنسيق الجيد �ستخدام الترددات والكشف , ا المحدودةھذا النظام سيسمح لسلطة التنظيم بالتسيير ا�قصى لمواردھ
على , وبفضل ھذا النظام ستصبح ب,دنا قادرة ضمن احترام ا�تفاقيات الدولية الموقعة عليھا. السريع عن التشويشات

طة من احترام التعھد الذي قطعته على نفسھا بضبط مصادر التشويش المنبعثة من المحطات المرسلة انط,قا من اي نق
  .التراب الوطني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  :2002 نوفمبر 10إع�ن صحفي بتاريخ 

  
  لقاءات دورية

لقاءات مع , 2002 اكتوبر 24و 22عقدت سلطة التنظيم ما بين , في اطار مھمتھا الراعية لنشاطات فاعلي المواص,ت
  :تطرقت المباحثات للمواضيع التاليةوموريتل موبيل و, م.م وموريتل ش.كل من ماتال ش

  
   تقاسم البنى التحتية -
   نوعية الخدمة -
   التعريفات -
   توسعة الشبكات -
   الرومينك -
  . تسيير طيف الترددات-

  .وقد عبرت ا�طراف المختلفة عن رغبتھا في تنظيم ھذا النوع من ا�جتماعات بصورة شھرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :2002 نوفمبر 12إع�ن صحفي بتاريخ 
  العمل سوية من اجل تنمية خدمة اJنترنت

  
 اجتماعا مع مكتب جمعية موردي خدمات ا�نترنت في 2002 نوفمبر 11لقد عقدت سلطة التنظيم يوم ا�ثنين 

: مقاھي ا�نترنت من قبيلوتمحورت المواضيع التي شملھا الحديث حول المشاكل التي يعاني منھا مسيروا . موريتانيا
  .الخ, ا�ستمرارية والمتابعة الفنية للخدمات, آجال التدخل, الفوترة, تعريفات الربط البيني, المعدل, نوعية الخدمة

اتفق الطرفان على العمل سوية من اجل تنمية خدمة ا�نترنت خاصة مضاعفة المباحثات , وفي اعقاب ھذا ا�جتماع
  .ية للسلطة مجموع النقاط التي تشكل حجر عثرة أمام تنمية ھذه النشاطاتوبناء عليه ستقدم الجمع

  
  :2002 يونيو 06إع,ن صحفي بتاريخ 

  مھمة الرقابة على شروط الربط البيني وتقاسم البنى التحتية
 مھمة متعلقة برقابة المظاھر الفنية للربط البيني, 2002 يونيو 05 الى 2002 مايو 29أجرت سلطة التنظيم من 

  .م وموريتل  موبيل.م وماتال ش.موريتل ش: لشبكات الفاعلين في مجال المواص,ت
  :م لكل واحد من الفاعلين في إطار.وقد اجريت ھذه الرقابة على الخدمات التي توفرھا موريتل ش

   الربط البيني للشبكات
   تأجير القدرات

  . تقاسم البنى التحتية
دھا ومكنت من كشف بعض التجاوزات على مستوى الربط البيني لشبكات وشملت المھمة ا�ولى مدينة نواكشوط وح
وحرصا منھا على التقيد با�طار القانوني والتنظيمي الذي يحكم قطاع . الفاعلين وعلى صعيد تقاسم البنى التحتية

  . اقرب ا7جالقامت سلطة التنظيم با�تصال بالفاعلين المعنيين لحثھم علي وضع حد لھذه التجاوزات في, المواص,ت
وستقوم السلطة بالمتابعة الدقيقة لھذه المسائل مع الفاعلين المعنين للتأكد من اخذ جميع م,حظاتھا بعين ا�عتبار كما 

  .ستقوم بإجراء مھمة رقابة جديدة اذا ما اقتضت الضرورة ذلك



  
  :2002 اغسطس 05إع,ن صحفي بتاريخ 

  اتفاقية الربط البيني بين موريتل وماتال
, م وموريتل  موبيل.م وماتال ش.موريتل ش: الفاعلين, 2002 يوليو 22 و21خ,ل , ي اعقاب اللقاءات التي جمعتف

  .م.م وموريتل ش. على توقيع اتفاقية للربط البيني بين ماتال ش2002 يوليو 13اشرفت سلطة التنظيم بتاريخ 
حقوق , طبقا للتنظيم المعمول به, ف الى تحديد وضبط؛تھد, إن ھذه ا�تفاقية التي تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعھا

 من 11المادة (, «الزاميات ا�طراف المتعاقدة وكذا الظروف الفنية والمالية التي ينبغي ان تكتنف الربط البيني لشبكاتھم
  ).ا�تفاقية

 التنظيمي الذي يحكم الع,قات وھكذا فإن سلطة التنظيم تعبر عن ارتياحھا لتوقيع ھذه ا�تفاقية التي تأتي تكملة ل,طار
الباب واسعا أمام استفادة المستھلك من , عن طريق التقاسم الفاعل للبنى التحتية, بين الفاعلين مما يفتح بالتالي

  .ا�ستثمارات المناسبة
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  :2002 يوليو 14إع�ن صحفي بتاريخ 

  الدليل الرسمي من 2002طبعة 
  لمشتركي الھاتف والتلكس

  
 الصادر 99 - 019 من القانون 54يسر سلطة التنظيم ان تعلن للجمھور انھا اصدرت لتوھا طبقا لترتيبات المادة 

  .« من ؛الدليل الرسمي لمشتركي الھاتف والتلكس2002 طبعة 1999 يوليو 11بتاريخ 
ا�سماء وا�سباب ا�جتماعية وعناوين الھاتف والتلكس وعناوين جميع وتمكن ھذه ا�داة ا�ستع,مية من النفاذ الى 

  .خدمات المھاتفة الثابتة فض, عن ذكر مھنھم بالنسبة لمن يرغب في ذلك
وتكملة للصيغة على الورق . م الموكل اليھا توزيعه ابتداء من ا�سبوع القادم.وسيوضع الدليل تحت تصرف موريتل ش

ومن قبل الناشر , .      م ف.ية على موقع وب التابع لسلطة التنظيم   سيتم وضع صيغة الكلترون
  :على العنوان التالي) خدةسةضءضدخ(نوفافزيون

com.africaphonebooks.www  
  
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  :2002 مايو 14 بتاريخ إع�ن صحفي
  ابرام اتفاقية بين ماتال وموريتل موبيل تتضمن تقاسم البنى التحتية

  
 16م بتاريخ .التي بعثتھا ماتال ش, 2002 ابريل 16 بتاريخ 02/ ا�دارة العامة086في اعقاب رسالة الشكوى رقم 

وطبقا للمقرر رقم ,  طريق نواكشوط  روصو والمتعلقة بتقاسم البنى التحتية لموريتل موبيل الواقعة على2002ابريل 
ترأست سلطة التنظيم بمقرھا ما , 9خاصة في مادته , م المحدد :جراءات تسوية النزاعات بين المستغلين.ودب/133
وتمخض عن اتفاقھما على تقاسم ,  اجتماعا للمصالحة ضم ك, من ماتال وموريتل  موبيل2002 مايو 13 12بين 

  .ا في الشكوى مع وضع جدول محدد لتنفيذ ذلكالمنشأة المشار اليھ
  .وان سلطة التنظيم لتنوه بھذا ا�تفاق الذي تعتزم السھر الصارم على تطبيقه وفقا للتنظيم المعمول به

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  :2002 يوليو 14إع�ن صحفي بتاريخ 
  موريتلل GMPCS Inmarsat تخصيص رخصة

  
 14وطبقا لمحضر تقويم العروض بتاريخ , 2002 فبراير 3في اعقاب ا�ع,ن عن ارساء مناقصة بتاريخ 

 الصادر 771 على المقرر رقم 2002 يوليو 10يوم الخميس , وقع وزير الداخلية والبريد والمواص,ت,  2002مارس
قامة واستغ,ل شبكة للمواص,ت مفتوحة للجمھور  المتعلقة بإ5المتضمن منح الرخصة رقم , 2002 يوليو 14بتاريخ 

 .م.من اجل توفير خدمات   ف   ف  ة سذحا لصالح شركة موريتل ش



بصورة جوھرية في تعزيز , التي سوف تساھم � محالة, وإن سلطة التنظيم لتنوه بإصدار ھذه الرخصة الثانية لل سذحا
ما تعبر عن ارتياحھا البالغ للنمو السريع الذي شھده محيط التغطية الترابية خاصة ما يتعلق بالفضاءات الكبرى ك

  .المواص,ت في موريتانيا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  2003 يناير 22إع�ن صحفي بتاريخ 
  شكوى ماتال ضد موريتل

  
تتضمن شكوى ضد , 2002 اكتوبر 13بتاريخ , م.ماتال ش, توصلت سلطة التنظيم بعريضة من فاعل المھاتفة المتنقلة

  ).CTN(ومركز العبور الوطني) CTI(م متعلقة بشروط تأمين الربط البيني لشبكتھما مع مركز العبور الدولي .موريتل ش
 والقانون 2001 يناير 25الصادر بتاريخ , ) 18- 2001القانون رقم(وطبقا للترتيبات القانونية والتشريعية المطبقة 

المتضمنة تحديد الشروط , ودب م/وأ2000 -  163  والمرسوم رقم1999 يوليو 11خ  الصادر بتاري99 -  019رقم 
  .باشر المجلس اجراءات معالجة ھذا النزاع) العامة للربط البيني بشبكات وخدمات المواص,ت على الخصوص

سة ا�ستماع الى تقرر عقد جل, المستندات المختلفة المتعلقة بالم,حظة والردود, في ا�جال المحددة, وبعد است,م
  . عند الساعة الحادية عشرة2003 يناير 22بتاريخ )  من المرسوم المشار اليه23المادة (ا�طراف 

الى سلطة التنظيم برسالة عن ) م.م وموريتل ش.ماتال ش(بعث الطرفان المعنيان , وقبل حلول تاريخ انعقاد الجلسة
  . ابروتوكول اتفاق لتسوية تصالحية للنزاع المذكور تتضمن2003 يناير 22 بتاريخ 28/03/ع.م/ طريق ماتال

عدل المجلس الوطني , 31/12/2000ودب م الصادر بتاريخ /أ.و/2000 - 163 من المرسوم 25ورجوعا الى المادة 
بعد ,  واقر التسوية التصالحية للنزاع بين الطرفين2003  يناير 22عن عقد الجلسة المقررة في, تبعا لذلك, للتنظيم
  . نصھادراسة

  وقف اجراءات المصالحة لعدم جدوائي, 2003 يناير 22وھكذا قرر المجلس الوطني للتنظيم بتاريخ 
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  ؛التنظيم اJقتصادي لمساھمة القطاع الخاص
  «في خدمات المياه والطاقة والمواص�ت

  )ملخص(
  , عبد الرحيم ولد يورا. د/  بقلم

  التنظيمخبير في 
  

 28ما بين , نظم معھد البنك الدولي بالتعاون مع وحدة السياسة ا�قتصادية بوزارة ا�قتصاد والمالية بجمھورية السنغال
؛التنظيم ا�قتصادي لمساھمة القطاع الخاص في خدمات المياه : حلقة دراسة تحت عنوان,  بدكار2002 فبراير 7يناير و

  .«والطاقة والمواص,ت
  :ھذا الدرس على وحدتين من خ,لھما تم التناول المفصل للمواضيع التاليةوفد تركز 

  
  : في المقدمة تم استعراض-1

   سياق ا:ص,حات
   ھياكل مؤسسات التنظيم

  
  : اXسس ا�قتصادية للتنظيم-2

   المبادئ اXساسية للطلب
   المبادئ اXساسية للتكاليف

  
  : التنظيم في السياق التعاقدي-3

  د ا�متياز إعداد عقو
  
  :تنظيم التعريفات وتكلفة رأس المال -4

   إجراءات التنظيم التعريفي
   عناصر من تعريفة الربط البيني في المواص,ت



   تقدير تكلفة رأس المال
   تنظيم ا�ستثمارات واXصول

   تنظيم التكاليف العملية
   وصف الھيكلة التعريفية

  :تنظيم الوضعية التنافسية -  5
   السوق تنظيم ھيكلة

   رقابة التصرفات المنافية للمنافسة
  
   رقابة النوعية والمشكلة-6

  : ال,تماثلية لkع,م
  

يبدو لنا من المفيد تقديم بعض ا:يضاحات التي نتوخى من ورائھا تنوير , دون الدخول في تفاصيل ھذا الموضوع أو ذاك
إلى حد يلتمسون فيه تخليا ; ح الخدمات العموميةالعديد من اXشخاص الذين غالبا ما يستعصي عليھم فھم سياق إص,

  .كام, للدولة عن دورھا
  

  ?لماذا ا�ص�ح
  

   تحتوي الخدمة المقدمة للمستھلكين على ثغرات خطيرة
   تبذير الموارد من طرف المؤسسات المستخدمة

   يوجد نموذج جديد تناوبي يوفر نوعية خدمة أفضل
  ت متعددة الجنسيات تخضع المؤسسات المحلية لضغوط الشركا

  
  :أھداف ا�ص�ح -
  

  التغطية الضعيفة ورداءة الجودة:  القضاء على العجز الذي تواجھه الخدمة
  عدم انتاجية المؤسسات والمستوى العالي لkعانات:  تفادي تبذير الموارد

  
  :مفاصل ا�ص�ح -
  

  تحديد اXھداف:  المستوى السياسي
  رقابة اXھداف:  التنظيم
  يق اXھدافتحق:  الخدمة

  إشراك المستھلك ي تحقيق اXھداف:  المساھمة
  
  ?في ماذا يتمثل التنظيم -
  

   حماية المستھلك ضد شطط السلطة ا�حتكارية
   حماية المؤسسة ضد الشطط السياسي

  :مما يستدعي رقابة فاعلة
  أ منح للتعريفات والتكاليف

  ب  للنوعية والتغطية
  
  ?في ماذا تتمثل الخدمة -
  

  ة مرضية للمستھلكين اقتراح خدم
  . تأمين النجاعة التجارية للمؤسسة

  :وقد مكن ا:طار المعد من طرف الھيئة المنظمة من بلوغ ھذه اXھداف
  
  :أنماط مختلفة من المؤسسات -
  

  تمارس الحكومة مباشرة الخدمة:  مؤسسة حكومية



  تفوض الحكومة الخدمة إلى ھيئة عمومية:  مؤسسة عمومية
  . تقاسم اXم,ك والخدمة من طرف القطاعات العمومية والقطاع الخاصيتم:  مؤسسة مختلطة

  :المؤسسات الخاصة
  ;يمتلك القطاع الخاص اXصول ويتحمل بصورة كاملة مسؤولية إسداء الخدمة:  المؤسسة الخاصة

  .أم,ك المؤسسة تعود إلى المستھلكين الذين يسدون الخدمة:  تعاونية
  .ات حسب التسلسل التصاعدي �ستق,ليتھا عن السلطة العموميةترتب مختلف ھذه المؤسس: تنبيه

يتوفر المستھلكون على خدمة ناجحة وعالية الجودة وھم على استعداد تام لدفع مقابلھا , فعن طريق إص,ح ناجح
ن وراء وھكذا يتم تعويض عملية اتخاذ قرار ا:ص,ح الشاق بالمكاسب التي تدرھا على ا�قتصاد الوطني وم, باستمرار

  .ذلك لصالح السكان
  
  

  وقفة تأملية حول سلطة التنظيم
  الداه ولد خمبارى/  بقلم

  متدرب لدى سلطة التنظيم, في القانون. د
  

التنظيم , التسيير العمومي, حول كافة أوجه تدخل الدولة في مجا�ت الخدمة العمومية, اليوم, إن وفرة التساؤ�ت
بل تكشف عن تدني , فحسب,  للسيطرة المطلقة على اقتصاد السوق المتنامي�تشكل مجرد تكريس منطقي, وا:نفاق

  .ملحوظ لمستوى الخدمة العمومية نتيجة لشطحاتھا وحدودھا الذاتية
فقد مضت عدة عقود خضع خ,لھا تدخل الدولة �نتقادات قاسية ذھبت الى حد التشكيك في دور الدولة وابراز عجزھا 

  .المؤھلة لھا بما فيه الكفايةعن ممارسة بعض الوظائف غير 
مرده التطور الذي شھدته النظريات الليبرالية , وبديھي ان ھذا الرفض شبه الشامل لمكانة الدولة كفاعل اقتصادي مباشر

  .الحديثة وا�زمة التي عصفت بالنموذج الكينيزي الذي يمنحھا دورا محوريا في القطاع ا�قتصادي العمومي
لم تشذ موريتانيا عن القاعدة حيث اعتمدت سياسة , لشامل لضرورة اعتماد اص,حات جذريةوأمام ھذا الوعي شبه ا

  .شاملة ومتأنية قوامھا التخلي التدريجي للدولة عن القطاعات ا�قتصادية
قد , بصورة عامة وقطاع المواص,ت بصورة خاصة, إن ليبرالية ا�قتصاد بوصفھا منعطفا حاسما في تاريخ الب,د

حيث وضعت حدا �حتكار الدولة لھذا القطاع ا�ستراتيجي , ر التحو�ت ا�قتصادية التي عرفتھا الب,د إثارةشكلت أكث
  .مما ينبغي ان � يشكل تخليا شام, للدولة عن القطاع العمومي, الھام

 99 - 019نون  المتضمن سلطة التنظيم المتعددة القطاعات والقا2001 - 18وفي ھذا ا�طار بالذات يندرج القانون 
  .المتعلق بالمواص,ت واللذين وضعا أساس منافسة منظمة � يتعارض مبدئيا مع المصلحة العمومية

  .وتمثل سلطة التنظيم المنبثقة عن ذلك ھيئة ادارية مستقلة تتمتع بالشخصية ا�عتبارية وخاضعة لوصاية الوزارة اXولى
  . خاصة فيما يتعلق بالنواحي ا�ستشارية والقضائية واتخاذ القرارات,كما تزاول ع,وة على التنظيم مھام متعددة أخرى

ويتمثل السؤال المطروح في الوقوف على الكيفية التي تتمكن من خ,لھا سلطة التنظيم من التوفيق بين طبيعتھا 
من قبيل ? اوما إذا كانت تتعارض أم � مع المبادئ المعترف بھا دستوري? وما ھو موقعھا في الدستور? ووظيفتھا

  ?الفصل بين السلطات وا�ختصاصات القضائية الممنوحة حصرا للسلطة القضائية
  .وسنحاول التعرض الى بعض المرتكزات ا�ساسية لسلطة التنظيم قبل تحديد موقعھا من منظور المبادئ الدستورية

  

   مرتكزات سلطة التنظيم1
وتجد ھذه الحجة قوتھا في الوقت ,  حكما وطرفا في آن واحديتضمن القانون حجة شھيرة مفادھا انه � يمكن ان تكون

وترجع ضرورة انشاء سلطة مستقلة الى عدم . الذي تستدعي فيه الخوصصة فتح ا�قتصاد لقانون العرض والطلب
 ,وتشكل ھذه ا�ستق,لية مما �يدع مجا� للشك. م,ءمة اضط,ع الدولة بدور الشريك والمنظم في ھذا المحيط الجديد

احد المرتكزات ا�ساسية التي تقوم عليھا سلطة التنظيم بوصفھا ھيئة توفق بين مختلف المبادئ ا�ساسية المتمثلة في 
  .الممارسة الحرة للنشاطات وا�حتفاظ بالخدمة العمومية وتنميتھا

  
  :أ التوفيق بين المبادئ ا]ساسية

ويستدعي ھذا .  المؤسسية والتحسينات الھامة التي تتطلبھالقد كشفت الخوصصة عن طابعھا المستديم من خ,ل التعدي,ت
تعدي, لسلوكھا يتمثل في ا�نتقال من وضعية ا�حتكار الى وضعية , الخيار الجديد من الدولة بوصفھا الفاعل التاريخي

حيث تظل الضامن , االتنازل عن مھام ا�ستغ,ل بمثابة تخل شامل للدولة عن مسؤولياتھ, و� يعتبر إط,قا, منافسة فعلية
  .�ستراتيجية الخدمة العمومية ونوعية اXداء



 وخاصة مادته 811002وفق ترتيبات القانون , على اھمية اقامة سلطة مكلفة, وتبرھن ھذه المبادئ المتعارضة ظاھريا
قطاعات ا�قتصادية وحماية الصالح العام والتقيد بترتيبات ممارسة المنافسة في جميع ال, بتأمين استمرارية الخدمة, 4

  .ضمن شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية
ويستخلص من وضعية كھذه الحاجة الماس لسلطة تنظيم واسعة الص,حيات الى اقتناء الوسائل الكافية التي تمكنھا من 

  .باستق,لية تامة, ا�نجاز الكامل لمختلف اوجه مھمتھا المعقدة
  

  :ب  استق�لية وظيفة التنظيم
عريف التنظيم على انه تطبيق من طرف سلطة مختصة لمجموع الترتيبات القانونية وا�قتصادية والفنية التي يمكن ت

  .تمكن من مزاولة النشاطات المختلفة بحرية تامة ووفقا للقانون
 باستق,لية اكثر من د�لة معبرة نظرا لما تتمتع به من حق في مزاولة القدوة« وھكذا يحمل استخدام تسمية ؛سلطة التنظيم

مما , ضمانة ضرورية للحياد الذي من شأنه تنمية السوق لصالح المستھلك, وتشكل حرية التصرف ھذه. وحرية تامة
  .يعني ان سلطة العقوبة المسنودة الى سلطة التنظيم تظل خاضعة لرقابة القاضي لتفادي اي محاولة للجنوح

  
  :  مبدأ الفصل بين السلطات2

  .يات مبدأ اساسيا راسخا يقضي بالفصل التام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائيةتتضمن كافة الديمقراط
  

  :أ سلطة ادارية واستشارية
« وتتوفر على ا�ستق,لية في المجال المالي والتسييري, تعتبر سلطة التنظيم ؛شخصية اعتبارية من القانون العام مستقلة

فالمھمة الموكلة الى سلطة . 2001 يناير  25 الصادر بتاريخ 2001 -  18 ويحكمھا نظام اساسي منصوص في القانون
التنظيم تتطلب وضع ص,حيات مختلفة انط,قا من المشاركة في إعداد الضوابط العامة للقطاعات الخاضعة للتنظيم 

قابية من اجل الوصول مرورا بسلطتھا الرقابية والع, )البريد وأي قطاع آخر يخضع لھا, المواص,ت, الكھرباء, المياه(
ويشكل ذلك اكثر من ص,حية تجعل من سلطة التنظيم ھيئة نموذجية تجمع بين وظائف عادة ما . الى تسوية النزاعات

  .تكون منفصلة
  

  :ب  ص�حية شبه قطاعية
ن التشريع إ� ا. ان تمنح سلطة ادارية ص,حية العقوبة, في ظل مبدإ الفصل بين السلطات, وقد يكون من المثير للدھشة

قد اقر بدستورية ؛منح سلطة التنظيم ص,حية , الفرنسي عن طريق حكم مجلس الدولة المؤكد من قبل المجلس الدستوري
. «عقابية لمخالفات الترتيبات التشريعية والقانونية لمدونة البريد والمواص,ت مع مراعاة مبدإ الفصل بين السلطات

فإن سلطة التنظيم تتمتع بص,حية معاقبة مخالفات الترتيبات  2001 -  18لقانون  من ا16وھكذا وطبقا لترتيبات المادة 
  .التشريعية والتنظيمية التي تحكم القطاعات الخاضعة للتنظيم

جمعيات , المنظمات المھنية, الوزارة(, ويشكل اتساع دائرة الشكوى التي يمكن ان تصدر من عدة مصادر مختلفة
عامل ردع من شأنه حمل الفاعلين على احترام تعھداتھم تحت طائلة ) الخ, او طبيعيةشخصية اعتبارية , المستھلكين

: يمكن أن تكتسي العقوبات عدة اشكال, وحسب خطورة المخالفة. التعرض للعقوبات المنصوصة في القوانين القطاعية
 - 18 من القانون  20 بموجب المادة وھنا تجدر ا�شارة الى انه. التعليق الجزئي او النھائي للنشاطات والغرامة المالية

, «وھي � تدخل ضمن اطار موارد سلطة التنظيم الخاصة.  ؛يتم تحصيل العقوبات المالية بوصفھا ديونا للدولة2001
  .مما من شأنه ضمان حياد واستق,لية المنظم وبالتالي تعزيز ثقة الفاعلين

مة في حالة توصلھا بطلب اشعار حول منازعة ناشبة بين كما تجدر ا�شارة في ا�خير الى ان سلطة التنظيم ملز
بإعطاء ا�ولوية للحل التصالحي ضمن احترام مبادئ , 2001 -  18ن  من القانو7متدخلين وطبقا لترتيبات المادة 

  .الشفافية وا�نصاف والعدالة والموضوعية بوصفھا المرجعية ا�ساسية الحتمية
  

  :2003 يناير 5إع�ن صحفي بتاريخ 
  عرض ابداء اھتمام لتخصيص رخص سذحا  لتحويل معطيات بمعدل محدود

عدة مرات بسلطة التنظيم :ب,غھا بطلبات لتزويد الجمھور بخدمات عامة , اتصل بعض الفاعلين, 2002خ,ل سنة :
اسة وبعد در. من اجل نقل معطيات بمعدل محدود) سذحا(ل,تصا�ت الشخصية المتنقلة عبر اXقمار ا�صطناعية 

قررت ھذه , وعلى إثر نتائج العرض العلني للتعليق الذي أعلنت عنه سلطة التنظيم في شھر نوفمبر, جدوائية ذلك
شبكات ل,تصا�ت , في الجمھورية ا�س,مية الموريتانية, ا�خيرة ا�ع,ن مجددا عن عروض دولية :قامة واستغ,ل

  .ات بمعدل محدودمفتوحة للجمھور بغية توفير خدمات سذحا لنقل معطي
  ;2003ومن المتوقع توفر ملف عرض المناقصة خ,ل شھر يناير 

  :ويشترط في  قبول الترشحات لتوفير خدمات سذحا ان تكون مقدمة من طرف
تسمح لھا باستغ,ل شبكة ,  شركات من القانون الموريتاني حاصلة على رخصة في الجمھورية ا�س,مية الموريتانية

  ;جمھور والتعھد بإبرام اتفاقية اداء خدمات مع فاعل سذحامواص,ت مفتوحة لل



  . فاعلين سذحا معروفين على الصعيد الدولي
  , فاعلين حاصلين على رخصة استغ,ل شبكة سذحا

  .يسمح للجميع بالترشح لعرض إبداء ا�ھتمام الذي اعلنت عنه سلطة التنظيم
: نواكشوط  موريتانيا أو طلبھا عن طريق الفاكس,  حي ز41, ويمكن سحب ملفات إبداء ا�ھتمام لدى سلطة التنظيم

  : وبواسطة البريد ا�لكتروني2225291279
  :2003 يناير 5بتاريخ ) 2(إع,ن صحفي 
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  :تحقيق حول نوعية خدمة شبكات الفاعلين المھاتفية المتنقلة الخلوية
 تل  موبيلم وموري.ماتال ش

  
م وموريتل  . مھمة لرقابة نوعية خدمة شبكات فاعلي ماتال ش2002 دجمبر  15و 9 أجرت سلطة التنظيم ما بين 

تجكجة  مقطع , النعمة  تمبدغة  لعيون  الطينطان  كيفه  كرو: المتنقلين في البلدات وعلى الطرق البرية التالية, موبيل
الطريق الرابط بين نواكشوط وروصو والطريق الرابط بين , روصو  نواكشوطلحجار  كيھيدي  بوكي  أ�ك  بوتلميت  

  .نواكشوط وبوتلميت
من الكشف عن نوعية خدمة تقل الى حد كبير , ويمكن تحليل نتائج المقاييس التي اجريت على المؤشرات ا�كثر وجاھة

  .عن المقاييس الدنيا الواردة إلزاميتھا في دفاتر شروط الفاعلين
  .قد وصلت في بعض المناطق الى مستوى كارثي% 5سبة الخسارة التي يجب ان تظل دون نسبة فمث, ن

  .على طريق نواكشوط  روصو% 100في أ�ك % 74: بالنسبة لماتال
  .على التوالي في كيفه ولعيون% 77و% 86: بالنسبة لموريتل  موبيل

في اجل � يتجاوز , الى توفير, م.ودب/ 130/المقرر ت من 22طبقا للمادة , وتبعا لذلك تمت دعوة المستغلين المعنيين
يوما  التوضيحات ال,زمة حول ھذا ا�نتھاك الخطير ل,لتزامات المترتبة عليھما في معظم المناطق ) 15(خمسة عشر 

  .المزورة من طرف مصالح سلطة التنظيم
  .على موقع سلطة التنظيم, الرجاء ا�ط,ع على التحقيق المتوفر في حجم ئذ

 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :دراسات
  التنظيم اJقتصادي في موريتانيا والممارسات المتنافية مع المنافسة

  الشيخ باي ولد الشيخ عبد 
/  بقلم
  خبير في التقنيات الحديثة

  
عددة القطاعات تعرف ب؛سلطة  على إنشاء ھيئة مستقلة للتنظيم مت2001 - 18تنص المادة اXولى من القانون رقم 

في ;  بمھمة تنظيم النشاطات الممارسة على ارض الجمھورية ا�س,مية الموريتانية3بينما تعھد اليھا المادة « التنظيم
  .قطاعات المياه والكھرباء والمواص,ت والبريد واي قطاع آخر يسند اليھا

  
ومن وجھة نظر مھنية . ر محكم لنظام معقد وضمان توازنهيتعلق ا�مر اصط,حا بتأمين تسيي? لكن ما معنى التنظيم

يعني ذلك قيام السلطة المختصة بتطبيق كافة الترتيبات القانونية والفنية وا�قتصادية التي تتيح ممارسة مختلف النشاطات 
  .القطاعية طبقا لمقتضيات القانون

  
 4 من المادة 3وطبقا للفقرة . فعلي مشروع ودائمويتمثل ذلك على المستوى ا�قتصادي في السھر على ممارسة تنافس 

تكلف سلطة التنظيم باتخاذ التدابير ال,زمة لحماية مصالح المستھلكين والفاعلين عبر القيام , من القانون المشار اليه آنفا
  .بأي اجراء من شأنه ضمان ممارسة المنافسة بصورة فعلية نزيھة ومشروعة

  
 من نفس المادة توسع دائرة ھذا الترتيب بحيث يتجاوز الخدمات العمومية للشبكات ليشمل 8تجدر ا�شارة الى ان الفقرة 

  .ا�قتصاد الوطني برمته مما يبين الى اي مدى تتسع مھمة سلطة التنظيم
  

ففي الوقت الراھن تركز ھذه ا�خيرة جھودھا فقط على الخدمات ا�ساسية اي المياه التي تعتبر مدونتھا قيد ا�عداد 
واخيرا قطاع المواص,ت الذي تمت خوصصته بصورة ,  مدونة تحمل اسمھا2001الكھرباء التي تحكمھا منذ يناير و

  .شاملة والذي دخل تنظيمه في الطور الثالث وا�خير المعروف بالسلوكي
  



  الوقاية من الممارسات. 1
  :المتنافية مع المنافسة

  
  .ع ل^سعارال�مشرو) ى  فلم ذ(   التخفيض التحايلي 1.1

  
يتمثل في تخفيض ا�سعار بحيث تنزل عن معدل التكاليف المقابلة مما يشكل استراتيجية تقوم في نھاية المطاف على 

  .اقصاء المنافسين �ستئناف ا�حتكار من جديد
  
  ).مم   س«م( الضخط اJبتزازي 1 . 2
  

لسعر مفرد اقل « في سوق وسيط وتطبيق ؛أ« ل؛أ« مع تبعية ؛ب, في سوق للتقسيط« و؛ب« عندما تتنافس شركتان ؛أ
ويشكل الربط البيني في . اسلوب الضغط ا�بتزازي« عندئذ تمارس الشركة ؛أ« توفرھا ؛ب, من تكلفة خدمة مقابلة فعالة

  .مجال المواص,ت ونفاذ الغير الى شبكة الكھرباء بؤرا محتملة للضغط ا�بتزازي
  
   التواطؤ1 . 3

يقود الى تسيير للمقطع ا�قرب الى ا�حتكار ويترافق عادة مع ,  ا�سعار اقل نضجا من التكتليتمثل في شكل من تنسيق
لكن أ� يمكنھا اتخاذ اشكال اخرى من قبيل . تقاسم للسوق حسب المناطق الجغرافية مع ادراج بنود تكفل عدم ا�عتداء

  ?رفض ا�ستثمار من اجل تحسين نوعية الخدمة
  
  نة شطط وضعية الھيم1 .4

أو زبنائه كما ھو الحال عندما يكون ھناك /يتمثل شطط الھيمنة في حالة تصرف المستغل باستق,لية تامة عن منافسيه و
يعتبر . رفض غير مبرر او تمييز للنفاذ الى الشبكة أو ا:لغاء أحادي الجانب ودون مساس بالع,قات التعاقدية القائمة

دون تحديد ذلك من طرف , من سوق للمواص,ت قابلة للتقييم% 52ك كل مستغل يمس, في وضعية ھيمنة, القانون
حجم الحركة او عدد المشتركين وتتيح بصورة جد مفيدة للمنظم امكانية استخدام مؤشرات , من حيث المداخيل, القانون

  .اخرى للھيمنة
  
  ا�عانات المتقاطعة 1 .5

 طويلة من سد عجز النفاذ بفضل الزيادة المفرطة في بوصفھا موروثة من وضعية احتكار مكنت ھذه الممارسة لفترة
والحضري والمھني تحمل على التوالي , بينما تتولي كل من النداءات من مسافات بعيدة. قيمة فواتير الخدمات النھائية

,  للعادةخرقا, توجه, في حالة المنافسة السليمة, وإذا كانت ميكانيزمات السوق. كلفة المحلي والريفي فض, عن المنزلي
فإن الحال يختلف عندما يتعلق ا�مر باحتكار ثنائي او احتكار , التعريفات نحو التكاليف بالنسبة لجميع مقاطع النشاط

وفي حالة كھذه يمكن ان يميل الفاعل الى كسر ا�سعار على مستوى المقاطع ا�كثر إثارة . مجموعة أقلية للسوق
  .ثر تحصينال5طماع عبر تعويض الخسارة من تلك ا�ك

بلسان الحال او (فيما يتعلق بالخدمات ا�حتكارية ) فك مكى ذ( وبغية التحصن من ذلك يتم رفع ا�سعار الى اقصى مدى 
ما لم يبذل المستغل جھودا حثيثة  وإجراء اختبارات حول , مع مراقبة نوعية الخدمة المعرضة للتدھور)  قوة القانون

  .ات المفتوحة للمنافسةالتخفيض التحايلي ل,سعار والخدم
  .وھكذا تعتبر الخدمة بمثابة مصدر احتياطي لkعانة المتقاطعة بمجرد فوترتھا بثمن اعلى من تكلفة التوريد المنفرد

  
  .وعلى النقيض من ذلك تستفيد الخدمة من اعانة متقاطعة في حالة فوترتھا بثمن اقل من تكلفتھا

لتكلفة تتعلق في نفس الوقت بالكميات المنتجة , حصول على تقدير موثوق بهغير انه يظل من حقنا التساؤل عن كيفية ال
  .وسعر العمل ورأس المال والمستجدات التكنولوجية

  
  التشكيل بوصفه أداة للوقاية. 2

  
  .ةتشكل المحاسبة التحليلية م,ذا عمليا ثمينا لمواجھة الصعوبات الموضوعية التي تعاني منھا المقاربة ا�قتصادية الصرف

بمثابة , وفض, عن ذلك تعتبر التعريفات التي حصل عليھا عبر التخصيص التسلسلي للتكاليف الوجيھة الثابتة والمشتركة
التي ھي مبدأ التخصيص الذي يؤمن , )م  فو      م فض(  تتمثل في توفير تقدير كشفي جيد لقيمة شابلي , مزية جسيمة

  . دون اللجوء الى حظر سلوك الطريق التنظيميةالحماية للمستغل في مواجھة منافسة محتملة
  

من شأنه المساھمة بقوة في , وبناء على ذلك أنجزت سلطة التنظيم نموذجا للتحليل ا�قتصادي والمالي لسوق المواص,ت
  .تشخيص الممارسات المتنافية مع المنافسة المشار اليھا آنفا



  
فالتوفيق بين تحليل . على اسعار الربط البيني) مم     «م(ر اسكويز وتجسيدا لھذه المقولة نذكر على سبيل المثال اختبا
من شأنه الكشف عن وجود الضغط ا�بتزازي او عدمه ) ف وك م(  النتائج الموفرة من طرف النموذج وتحليل مقارن 

  .ي تجاھلھاإ� ان التشكيل له حدوده التي � ينبغ. وعلى وجه اعم ما إذا كانت التعريفات موجھة نحو التكاليف
  

التنظيم بوجه عام والمتأتية عن صعوبة النفاذ , ھناك المشكلة الجوھرية المتمثلة في � تماثلية المعلومات التي يعاني منھا
  .الى تكاليف الفاعل والوقوف على القياس الفعلي لمجھود النجاعة الذي يبذله ھذا ا�خير

  :ل من التحكيم تتناولالقيام بعدة اشكا, ع,وة على ذلك, استدعت الضرورة
  
  ?تاريخية او حالية: طبيعة التكاليف المطلوب ا�عتداد بھا - أ 
  
أو ) ل      مل و  م (    تقدير التكاليف اعتبارا للشبكة كما ھي :   الخيار ما بين المقاربة التحليلية وتلك البنائية- ب

  ?)(Bottum-up)   ينبغي ان تكونالشبكة كما(تشكيل شبكة نموذجية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة 
  
كيفية توزيع التكاليف غير المباشرة وطريقة التعامل مع التكاليف غير ): توزيع التكاليف العامة: (  مفاتيح الخصخصة- ج

  ?المخصومة
  

, سيكون, فإن تبرير الخيارات المتبعة وكذا التطبيق ا�ولي, التعسف التي � مناص منھا« وبغض النظر عن ؛جرعة
  .موضوع المساھمة المقبلة في ھذه النشرة, ذن 
بإ
  

 عناصر من نظرية ا�عانات المتقاطعة 
 

.تعني مجموعة الخدمات المقدمة من طرف الفاعل   {Sii ε (I...N)} في حالة  
والتكلفة ا(ضافية  ) تكلفة تزويد المفرد: (  تعني على التوالي  ICi  و SACi  في حالة    

 Incrementiel Cost لخدمة  {Sii ε (I...N)}؛ 
   Si  تعني تعريفة الخدمات Ti   في حالة   

 
:من أجل التأكد من كون السوق خال من ا:عانات المتقاطعة يكفي تحقق الشرط التالي  

ICi≤Ti≤SACi∀i ε (I····N) 
 

تظھر صعوبتان إحداھما إمكانية , وفي حالة عكس ذلك وXن الشرط المذكور أع,ه غير ضروري
الخسارة المرتبة عن بيع خدمة بسعر يقل عن تكلتھا ا�ضافية وا�خرى اXخذ , يع على عدة خدماتتوز

(بعين ا�عتبار لمستوى التعاون  envergure بين الخدمة التي تعاني من العجز والخدمات المغطية ) 
.لھذا العجز  

ينبغي تتبع ,  المثالوھكذا من اجل إبراز وجود إعانة لدى مؤسسة � تنتج سوى خدمتين على سبيل
:الخطوات التالية  

IC i0 > T i0 حيث يكون  Si0    1   إثبات وجود خدمة- 
Tj0 > SAC j0 حيث يكون  Si0    2   إثبات وجود خدمة- 

IC j0-T i0 > SAC j10-IC j0 يعني  (envergure)   إثبات في ا�خير أن شرط التعاون -3 
IC j0 –T i0 > SAC j0 – IC j0 يعني  (envergure)   إثبات في ا�خير أن شرط التعاون -3 

      
.من قراءة ھذا المربع, يعفى القارئ الغير معتاد على التعامل مع المفاھيم ا�قتصادية) 1 (   

 
 

 :تحقيق
 تحقيق حول نوعية خدمة الفاعلين المتنقلين

  ماتال وموريتل  موبيل
  

). م وموريتل  موبيل.ماتال ش(ل نوعية خدمة الفاعلين المتنقلين أجرت المصالح الفنية لسلطة التنظيم تحقيقا ثانيا حو
 وغطت مدينة نواكشوط وحدھا واقتصرت على مؤشرات 2002 يونيو 04 مايو الى 30جرت ھذه المھمة من تاريخ 



في معدل انقطاعات النداءات , معدل خسارة النداءات (2002نوعية الخدمة المحددة في التحقيق ا�ول بتاريخ فبراير 
  ).نوعية صوت النداءات, احتمال التغطية في مبنى بالجدار ا�ول, احتمال التغطية في سيارة, الحالة الثابتة

  
  المقدمة -أ 
 والتي تم على إثرھا اكتشاف 2002المجراة في شھر فبراير , في أعقاب رقابة نوعية خدمة شبكات الفاعلين المتنقلين

قامت سلطة , )بالنسبة لموريتل  موبيل% 46م .بالنسبة لماتال ش% 74(ت مستويات خطيرة من نسبة خسارة النداءا
 . 3المادة (م وموريتل موبيل بضرورة التقيد بتعھداتھما حول الخدمة .التنظيم بتوجيه رسائل تنذر فيھا ك, من ماتال ش

  .وذلك في أجل ث,ثة أشھر, )ن دفاتر شروطھما م 9 . .2
  

 عمدت المصلحة الفنية بسلطة التنظيم على تسيير مھمة ثانية للرقابة 2002 مايو 28ومع انقضاء ھذا ا�جل بتاريخ 
وقد غطى ھذا التحقيق نواكشوط وحدھا واقتصر على مؤشرات , 2002 يونيو 04 مايو إلى 03خ,ل الفترة الممتدة من 

  :نوعية الخدمة المحددة في مھمة الرقابة أي
  , معدل خسارة النداءات -
  ).في الحالة الثابتة( النداءات  معدل انقطاع -
  , احتمال التغطية في سيارة -
  , احتمال التغطية في الخارج -
  
   احتمال التغطية في مبنى بالحائط -

  .    ا�ول
  :اتخذت كافة التدابير في ظروف مماثلة للشبكتين, وسعيا وراء ضمان الشفافية وا�نصاف للفاعلين

  
   اتخذت جميع التدابير في نفس  -
  ,   المواقع 
   الھواتف المتخدمة للشبكتين من -

  ,)Ericsson T28s اريكسون(    نفس النمط 
  لم يتم إشعار المستغلين �  -

  ,    بتوقيت  التحقيق و� بأماكنه
   يتحاشى المحققون التمركز قرب -

  للحيلولة) سش(    المحطة ا�رضية 
  :    دون استفادة فاعلھا من ذلك

  و�ت النداءات مماثل  يعتبر عدد محا -
  ,    للفاعلين

   تفصل بين كل محاولتين للنداء  -
  ,    دقيقة واحدة

   يتم اختيار أوقات الذروة في اليوم -
  ,    :جراء ا�ختبار

   كما أجريت قياسات في اXطراف-
  ,    ا�ربع للمدينة

  

 
 
 
 
 
 
 
  
  



  :ب  المواصفات الفنية للتحقيق
  
  :فريق التحقيق -1
  

  .مشرف ووحدتين منفصلتين تضم كل واحدة منھما شخصين: اشخاصيتكون من خمسة 
  إحداھما باشتراك من موريتل  موبيل واXخرى Ericsson T28s تتوفر كل وحدة منفصلة على ھاتفين نقالين من نمط

  .م.باشتراك من ماتال ش
  
  : المدة-  2

  .2002 يونيو 4 مايو إلى 03 أيام أي من 6استغرقت مدة التحقيق 
  
  :المواقيت - 3 

 زوا� 2 صباحا إلى تمام الساعة 11من تمام الساعة : تم اختيار مواقيت قياس تقابل اXوقات اXكثر زحمة في اليوم أي
  . مساء01 مساء إلى الساعة 6ومن الساعة 

 
 
  : أماكن القياس-  4
  
  

 الفريق ب الفريق أ التاريخ
  سوق العاصمة 2002 مايو 1

 بخة سوق الس
   فندق صباح

   فندق اXحمدي
  ميناء الصداقة

  سوق العاصمة
  سوق السبخة
  )عرفات( مسجد النور 

 )المكاتب( حاكم الرياض 

  )عرفات(كرفور  2002 مايو 1
  الميناء

  سوق سوسيم
   دار النعيم
  بوحديده

  الحزام اXخضر
  مركز ا:رسال

   سفارة قطر
   إ لكصر

  )سوكوجيم( محطة توتال 
 

  مستوصف عبد الفتاح 2002 يونيو 2
  منعطف فوريار

  )الوسط( بغداد 
   المحطة الكھربائية

   عرفات قبل ا:عدادية
   سوق عرفات

   موقف حاف,ت توجنين
   الحي ا�داري بتوجنين

   مستشفى الشيخ زايد
   حي الزعتر

 

  توسعة شمال شرق تفرغ زينه
  تفرغ زينه حي ك

   �س بالماس
   اXولمبي منطقة الملعب

   موريتل1 كارفور الوكالة الفنية 
   سوكوجيم تفرغ زينه

   بداية دار النعيم
   دار البركه

  موقف حاف,ت تيارت

  الحي الساكن 2002 يونيو 3
  المشروع

   المدرسة العليا ل5ساتذة
   سوكوجيم لكصر
   صيدلية ابن سينا

   سفارة السنغال
 

  قصر المؤتمرات
  مركز ا:رسال

  ء الصيد التقليدي مينا
   المرفأ

 

  مونوتل 2002 يونيو 4
  مدرسة الشرطة

   حي س توسعة شمال
   مستشفى صباح

   شاطئ الصيادين
   فندق حليمه

 

  شرطة تفرغ زينه
  سيبروشيمي

   شومك السبخة
   مركز البيطرة بوحديده
   توجنين منطقة شسش

 

  
  

  .الجدول اسفلهويتعلق اXمر بالمناطق التي وردت قائمتھا في 
  



فقد اختارھا المحققون .  يونيو لم يتم التعرف عليھا مسبقا2في يوم ) ومجموعھا عشرة( جزء من نقاط اJختبار *  
  .بصورة عشوائية خ�ل تحركھم دون وجھة محددة حيث اجروا مكالمات من وقت `خر وضبطوا المناطق المقابلة لھا

  . مساء10 مساء الى تمام الساعة 8من تمام الساعة :  التالي الفترة المختارة للقياسات كان التوقيت
   تعريف المؤشرات5

  2002راجع تقرير شھر فبراير 
  
  : المنھجية6
  , يتمركز كل فريق على مستوى نقطة القياس-أ

  ,)بالجدار ا�ول(  يتأكد من وجود الشبكتين داخل السيارة وفي الخارج وداخل مبنى - ب
  ,)ماتال  ماتال وموريتل موبيل  موريتل موبيل( باستخدام نفس الشبكة   ينادي كل فريق ا7خر- ج
 محاو�ت نداءات على كل واحدة من الشبكتين ويسجل عدد 5 دون أي اعتبار لفاعلية النداءات يجري كل فريق -د

  ,النداءات الفاعلة وكذا عدد النداءات الضائعة
  
  , تفصل بين كل محاولتين للنداء دقيقة واحدة-ه 
  . ثانية على اXقل08 تقدر مدة ا�تصال الفعال الواحد ب -و 

أما ا�تصا�ت الفعالة ا�خرى فتدوم عدة .  ثانية08يستخدم ھذا ا�تصال لتقييم معدل انقطاع النداءات التي تصل مدتھا 
  .ثوان أي مجرد الوقت ال,زم للتمكن من تقويم نوعية صوت ا�تصا�ت

  
  : موبيل نوعية خدمة شبكة موريتل -ج

  : معدل الخسارة1
  

موريتل الفاعل                                                                                                   
 موبيل
           :                                                                                             المدينة

 نواكشوط
                                                                                                  المؤشر
 الخسارة

  :  القيمة الحالية
40/60/2002بتاريخ    (

   القيمة السابقة
/32/20بتاريخ (

 

ة المسموح بھاالقيم معدل 
الخسارة         

  
9.83% 

 
46% 

 
5% 

                   
  

رغم كون ھذا المؤشر �يزال مرتفعا حيث , 2002يستخلص من ھذا الجدول تحسن ملحوظ مقارنة مع شھر فبراير 
  .تمثل قيمته الحالية ضعف القيمة المسموح بھا

  
  .لصوتفي الوضعية الثابتة ونوعية ا(ل انقطاع النداءات  - 2

  
الفاعل                                                                                                                                      موريتيل موبيل

                                                            نواكشوطالمدينة                                                                            
المؤشر                                                                                                                                            معدل 

 الخسارة
قيمة الحاليةالمعدل ا�نقطاع

بتاريخ (
40/60/2002

  القيمة السابقة
32/20/2002بتاريخ (

 

  القيمة المسموح بھا
 )32/20/2002بتاريخ (

 
 1.50%0.70% 3% 

القيمة الحاليةنوعية الصوت
بتاريخ (

40/60/2002

  القيمة السابقة
40/60/2002بتاريخ (

 %87.3996ممتازة
 %4%9.02مقبولة
 %0%1.50رديئة

 

  
  



  
  :ن�حظ تدھورا في نوعية اJتصاJت

أي أكثر من % 1ر05ى 0.7 معدل انقطاع تصاعدي مع كونه أخفض من المستوى المسموح به حيث انتقل من -
  .2002ضعف القيمة خ,ل شھر  فبراير 

والرديئ % 9 إلي أكثر من 4مقبول من 87.93إلى 96وت الممتاز من  نوعية الصوت في انخفاض حيث انتقل الص-
  %.1.5إلى حوالي % 0من 

  ـــــــــــــــــــــ 
  .   يتم الحرص خ�ل سير التحقيق على أن J يطلع الفاعلون J على أيامه وJ على المناطق التي تجري فيھا القياسات*  
  
  :تمال التغطية في الخارج -  3
  

موريتل ل                                                                                                   الفاع
 موبيل
:                                                                                                        المدينة

 نواكشوط
احتمال التغطية في                                                                                    المؤشر  

 الخارج
  :  القيمة الحالية

40/60/2002بتاريخ    (
   القيمة السابقة

/32/20بتاريخ (
القيمة المسموح بھا معدل 

الخسارة         

100% 100%95% 

  .يتعلق اXمر بتغطية راديوية تبدو ممتازة
  

   احتمال التغطية في سيارة-   4
  

موريتل الفاعل                                                                                                   
 موبيل
                                                                     :                                   المدينة

 نواكشوط
احتمال التغطية فيالمؤشر                                                                                     

 سيارة
  :  القيمة الحالية

40/60/2002بتاريخ    (
   القيمة السابقة

/32/20بتاريخ (
القيمة المسموح بھا معدل 

الخسارة         

100% 100%85% 

  .يتعلق اXمر بتغطية راديوية تبدو ممتازة
  
   احتمال التغطية في داخل مبنى– 5

موريتل                            الفاعل                                                                        
 موبيل
:                                                                                                        المدينة

 نواكشوط
احتمال التغطية           المؤشر                                                                           

 مبنى
  :  القيمة الحالية

40/60/2002بتاريخ    (
   القيمة السابقة

/32/20بتاريخ (
القيمة المسموح بھا معدل 

الخسارة         

100% 100%75% 

  
  .يتعلق اXمر بتغطية راديوية تبدو ممتازة

  



  
  

  م. ش خدمة شبكة ماتال -د 
   معدل الخسارة– 1
  

 الفاعل                                                                                                  ما تال
:                                                                                                      المدينة

 نواكشوط
       معدل  الخسارةالمؤشر                                                                                     

  :  القيمة الحالية
40/60/2002بتاريخ    (

   القيمة السابقة
/32/20بتاريخ (

القيمة المسموح بھا معدل 
الخسارة         

7.80% 74% 3% 

  
فإنه �يزال , 2002مقارنة مع شھر فبراير , يستخلص من ھذا الجدول انه بالرغم من التحسن الملحوظ لھذا المؤشر

  .مرتفعا
  
  ونوعية الصوت) الوضعية الثابتة(دل انقطاع النداءات  -  2
  

 ماتال                                                                                   الفاعل                                                   
المدينة                                                                                                                                        نواكشوط

لمؤشر                                                                                                                                            معدل ا
 الخسارة

القيمة الحاليةمعدل ا�نقطاع
بتاريخ (

40/60/2002

  القيمة السابقة
32/20/2002بتاريخ (

 

  يمة المسموح بھاالق
 )32/20/2002بتاريخ (

 
 0.38%0.80% 3% 

القيمة الحاليةنوعية الصوت
بتاريخ (

40/60/2002

  القيمة السابقة
40/60/2002بتاريخ (

 %50.9497ممتازة
 %37.593مقبولة
 %11.650رديئة

 

  :ي,حظ
  2002شھر يونيو 0.38 ي شھر فبراير إلى0.8ي معدل ا�نقطاع الذي انتقل من  تحسن ف

إلى حوالي % 3وانتقل المقبول من 51إلى 97 تراجع ملحوظ لنوعية الصوت حيث نزل معدل الصوت الممتاز من 
  %.11إلى أكثر من % 0والرديء من 38

  
    

   احتمال التغطية في الخارج–3
  

                                                                                 ما تالالفاعل                  
:                                                                                                      المدينة

 نواكشوط
       إحتمال التغطية في                                                 المؤشر                              

 الخارج
  :  القيمة الحالية

40/60/2002بتاريخ    (
   القيمة السابقة

/32/20بتاريخ (
القيمة المسموح بھا معدل 

الخسارة         

97% 100%95% 

  
  
  
  



  تغطية في سيارة احتمال ال– 4
  

 الفاعل                                                                                                  ما تال
:                                                                                                      المدينة

 نواكشوط
       إحتمال التغطية في  المؤشر                                                                              

 سيارة
  :  القيمة الحالية

40/60/2002بتاريخ    (
   القيمة السابقة

/32/20بتاريخ (
القيمة المسموح بھا معدل 

الخسارة         

97% 100%95% 

  
  تمال التغطية داخل مبنى -  5
  

 الفاعل                                                                                                  ما تال
                                  :                                                                    المدينة

 نواكشوط
       إحتمال التغطية داخل المؤشر                                                                              

 مبنى
  :  القيمة الحالية

40/60/2002بتاريخ    (
   القيمة السابقة

/32/20يخ بتار(
القيمة المسموح بھا معدل 

الخسارة         

97% 100%75% 

 
 
 
  

مقارنة مع % 3م تراجع في معد�ت التغطية بمقدار .يستخلص من الجداول المتعلقة باحتمال تغطية شبكة ماتال ش
ود ھذا يع. غير أن ھذه المعد�ت تظل ضمن الحدود المسموح بھا, 2002المستويات الموجودة خ,ل شھر فبراير 

  .40/60/2002ا�نخفاض الى غياب ا�شارة الراديوية في منطقتن موضع القياس بالنسبة ليوم 
لم تكشف عن عدم وجود ا:شارة الراديوية , 20/60/2002وبما أن تغطية التحقيق التي تمت لھذه المناطق يوم 

على ا�قل لم تبلغ ) سش( لمحطة ارضية واحدة )تام أو جزئي(فإن النتيجة المسجلة قد تكون عائدة الى انقطاع , المذكورة
  .لسلطة التنظيم

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

:2002 اغسطس 50إع�ن صحفي بتاريخ   
 اتفاقية الربط البيني بين موريتل وماتال

 
, م وموريتل  موبيل.اتال شم وم.موريتل ش: الفاعلين, 2002 يوليو 22 و 21خ,ل , في اعقاب اللقاءات التي جمعت

.م.م وموريتل ش. على توقيع اتفاقية للربط البيني بين ماتال ش2002 يوليو  31اشرفت سلطة التنظيم بتاريخ   
حقوق , طبقا للتنظيم المعمول به, ؛تھدف الى تحديد وضبط, إن ھذه ا�تفاقية التي تدخل حيز التنفيذ بمجرد توقيعھا

 من 11المادة (, « وكذا الظروف الفنية والمالية التي ينبغي ان تكتنف الربط البيني لشبكاتھمالزاميات ا�طراف المتعاقدة
).ا�تفاقية  

وھكذا فإن سلطة التنظيم تعبر عن ارتياحھا لتوقيع ھذه ا�تفاقية التي تأتي تكملة ل,طار التنظيمي الذي يحكم الع,قات 
الباب واسعا أمام استفادة المستھلك من , م الفاعل للبنى التحتيةعن طريق التقاس, بين الفاعلين مما يفتح بالتالي

.ا�ستثمارات المناسبة  
 



 
 

:2003 يناير 5بتاريخ ) 2(إع�ن صحفي   
:تحقيق حول نوعية خدمة شبكات الفاعلين المھاتفية المتنقلة الخلوية  

م وموريتل  موبيل.ماتال ش  
 

 وموريتل م.ش ماتال فاعلي شبكات خدمة نوعية لرقابة ھمةم 2002 دجمبر  15و 9 بين ما التنظيم سلطة أجرت

  تجكجة, كرو  كيفه  الطينطان  لعيون  تمبدغة  النعمة: التالية البرية الطرق وعلى البلدات في المتنقلين, موبيل 

 والطريق وروصو نواكشوط بين الرابط الطريق, نواكشوط  روصو  بوتلميت  أ�ك  بوكي  كيھيدي  لحجار مقطع

.وبوتلميت نواكشوط بين لرابطا  

 حد الى تقل خدمة نوعية عن الكشف من, وجاھة ا�كثر المؤشرات على اجريت التي المقاييس نتائج تحليل ويمكن

.الفاعلين شروط دفاتر في إلزاميتھا الواردة الدنيا المقاييس عن كبير  

.كارثي مستوى الى لمناطقا بعض في وصلت قد% 5 نسبة دون تظل ان يجب التي الخسارة نسبة فمث,  

.روصو  نواكشوط طريق على% 100و أ�ك في% 74: لماتال بالنسبة  

.ولعيون كيفه في التوالي على% 77و% 86: موبيل  لموريتل بالنسبة  

 � اجل في, توفير الى, م.ودب/ 130/ت المقرر من 22 للمادة طبقا, المعنيين المستغلين دعوة تمت لذلك وتبعا

 في عليھما المترتبة ل,لتزامات الخطير ا�نتھاك ھذا حول ال,زمة التوضيحات  يوما) 15 (شرع خمسة يتجاوز

  .التنظيم سلطة مصالح طرف من المزورة المناطق معظم
   .  على موقع سلطة التنظيمPDFالرجاء ا2ط1ع على التحقيق المتوفر على في حجم 

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

 
:2002 يونيو 60إع�ن صحفي بتاريخ   

\مھمة الرقابة على شروط الربط  
  البيني وتقاسم البنى التحتية

 
مھمة متعلقة برقابة المظاھر الفنية للربط البيني , 2002 يونيو 05 الى 2002 مايو 29أجرت سلطة التنظيم من 

.م وموريتل  موبيل.م وماتال ش.موريتل ش: لشبكات الفاعلين في مجال المواص,ت  
:م لكل واحد من الفاعلين في إطار.وقد اجريت ھذه الرقابة على الخدمات التي توفرھا موريتل ش  

  الربط البيني للشبكات
  تأجير القدرات

. تقاسم البنى التحتية  
شبكات وشملت المھمة ا�ولى مدينة نواكشوط وحدھا ومكنت من كشف بعض التجاوزات على مستوى الربط البيني ل

وحرصا منھا على التقيد با�طار القانوني والتنظيمي الذي يحكم قطاع . الفاعلين وعلى صعيد تقاسم البنى التحتية
.قامت سلطة التنظيم با�تصال بالفاعلين المعنيين لحثھم علي وضع حد لھذه التجاوزات في اقرب ا7جال, المواص,ت  

ائل مع الفاعلين المعنين للتأكد من اخذ جميع م,حظاتھا بعين ا�عتبار كما وستقوم السلطة بالمتابعة الدقيقة لھذه المس
.ستقوم بإجراء مھمة رقابة جديدة اذا ما اقتضت الضرورة ذلك  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  



  
: متعلق بتأجيل التاريخ ا]قصى للرد2002 دجمبر 01إع�ن صحفي بتاريخ   

GMPCSخدمات  سال معطيات بمعدل محدود �ر  
GMPCSنظرا لطلب التأجيل الصادر عن العديد من المستھلكين ا�حتماليين لخدمات  قررت سلطة التنظيم النفاذ إلى , 

 المقرر سلفا كتاريخ أقصى �ست,م 2002 دجمبر 10 بدل الث,ثاء 2002 دجمبر 22ھذا الطلب عبر تحديد اXحد 
يق المتعلق بتوفير خدمات الردود على العرض العمومي للتعل GMPCSرسال معطيات بمعدل محدود في موريتانيا: .  

  

***  


